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 ملخص البحث 

يشهد العالم اليوم تطور كبير ومتسارع في 

 مجال التقنيات الرقمية، حيث أصبحت التقنيات 

الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، المتمثلة 

بالهواتف الذكية والروبوتات الذكية والذكاء 

وتطوير الخوارزميات وصولا الى  الاصطناعي

البيانات الضخمة الذكية والتقنية عن طريق 

الانترنت السريع، الامر الذي جعل تلك التقنيات 

 في تغزو جميع مجالات الحياة، مما أحدث ثورة 

 

الطريقة التي نعيشها ونعمل بها ونتواصل من 

خلالها مع بعضنا البعض، فهي أصبحت أساسية في 

تحسين جودة الحياة وزيادة الكفاءة وتعزيز الابتكار 

الذي اصبح امراً ضروريا لمواكبة التطورات 

ها في استخدامالسريعة في هذا المجال، ومع تطور 

تحديات مختلف تلك المجالات، أدى الى ظهور 

قانونية جديدة، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية 

ويهدف البحث وبيان تعريف التقنيات الرقمية  

اتها استخدامو

ودراسة احكام المسؤولية المدنية في ظل القانون 

  أضرارالمدني وتحليلها، وما ينتج عنها من 

تلك التقنيات، واظهر لنا  استخداموتطبيقاتها على 

تلك التقنيات يساعد على تلبية  تخداماسالبحث ان 

جميع احتياجات المستخدمين لها من اجل حصولهم 

على معلومات دقيقة في الوقت المناسب وباقل 

التكاليف وتميزها بالدقة والموثوقية، وعلى ضوء 

ذلك فقد أوصى البحث الى تطوير التشريعات 

تلك التقنيات او اصدار  استخدامالقانونية التي تنظم 

نين خاصة بها تحدد احكام المسؤولية المدنية قوا

المترتبة عليها، فضلا عن تعزيز الوعي بين 

المستخدمين حول تلك المخاطر الناتجة عن 

ها وتوفير الحماية اللازمة لتلك البيانات استخدام

والمعلومات الشخصية للمستخدمين، وضرورة 

تأهيل أجيال جديدة من اختصاص المحاسبة علميا 

ن اجل مواكبة التطورات المتعلقة في وعمليا م

 تطبيق آليات التحول الرقمي.

الكَـــــلمِـات الِـــمفتــــاِحية : المَـــسُؤوليـِـــَةِ 

المـدَنـُـيـِـة ، الِـــتقنيات الـَـــرقميةِ ، الروبوت ، 

  الاصطناعيالـَـــذكـــاِء 

Summary: 

The world today is witnessing a 

significant and rapid development in 

the field of digital technologies. 

These technologies have become an 

integral part of our daily lives, 

including smartphones, smart 

robots, artificial intelligence, 

algorithm development, smart big 

data, and high-speed internet 

technologies. This advancement has 

allowed digital technologies to 

penetrate all aspects of life, leading 
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to a 

revolution in how we live, work, and 

communicate with one another. 

Digital technologies have become 

essential in improving quality of life, 

increasing efficiency, and enhancing 

innovation — which has become 

necessary to keep pace with the 

rapid developments in this field. 

However, with their growing use 

across various sectors, new legal 

challenges have emerged, 

particularly concerning civil 

liability. 

This research aims to define digital 

technologies and their uses, study 

and analyze the provisions of civil 

liability under civil law, examine the 

resulting damages, and explore how 

civil liability applies to the use of 

these technologies. 

The findings indicate that using 

these technologies helps meet users’ 

needs by providing accurate 

information at the right time and at 

the lowest possible cost, 

characterized by precision and 

reliability. 

In light of these findings, the 

research recommends developing or 

enacting specific legal frameworks 

to regulate the use of such 

technologies and to clearly define 

the civil liability arising from them. 

It also emphasizes the importance of 

raising users’ 

awareness about the risks associated 

with these technologies, protecting 

personal data and information, and 

preparing a new generation of 

accounting professionals—both 

academically and practically—to 

keep up with developments related 

to the implementation of digital 

transformation mechanisms. 

Keywords: Civil liability, digital 

technologies, robots, artificial 

intelligence 

 المقدمة : 

بداية ظهور التقنيات الرقمية الى منتصف  تعد       

القرن العشرين وتحديداً مع تطور الحواسيب 

ة ، حيث ظهرت الحواسيب الإلكترونيوالأنظمة 

فكانت  1951-1945ة الأولى بين عامي الإلكتروني

بيانات ، ثم تطورت لغات تستخدم في معالجة ال

البرمجة مما سمح بكتابة البرامج بشكل اسهل ، بعد 

ذلك بدأت الرقمنة عندما أقدمت الشــَرَكِــات عَـــلى 

الحَـــواسِـــيبِ لأغراض تـِــِجِارية ، مِـــِمًا  استخدام

الَمعلومــاِت فشـــمَل هذا أدىَ الى رقمنه البـَــيَاناتِ و

يل الاتصال الشَــــَبَكات المَـحليــَـَة لتسهالتـَـَطَور 

ية الثمانيات تم انشاء شبكة ادبين الحواسيب . ومع ب

الانترنت وتوسعت فـيِ التسِـعينـاَتِ مِــِنِ القِـــرِن 

المَـــاَضي حَــيَث أحدثت ثـَــوَرة فــيِ عالم 

 ِ شار الِـــتَقنيات الرقـــمَيـَة مــِما ســَاَهم فــِـَي انتـِـِ

الـَحواسيب الشَــِخصـية وجعل التقنـَــيَة متاحة 

للجمهور ، ومع مطلع القرن الواحد والعشرون 

ظهرت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحيـةِ التــيَ 

التــِقِنيــــاتِ الرقميـةٍَ حيث  استخدامزادت مــِن 

ً فــِي الـعَــِديـَد  أصبحت هذه التقنية جزءاً اساسيا

ـطبيقات اليــَومـيَة مِـمَا يجعلها واحدة من مــِن التـَـً 

 التقنيات الأكثر اثارة وتحدياً في عصرنا .  
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 استخداموصل التطور الى لقد 

الـُـروبـُــوتـاِت التـِي تـَـَعِتمد علـُى تقنية الـَــذكِـاء 

، حيث لها الــقُــدِرة عَلـى التـَــفِكيـَر، الاصطناعي

تٍ، وترجمـــةَ اللغات، ـرَاراوالادراك، واتـِخَاذ القـََ 

 عَــلى مَـعلـُومات تم جمعها مــــسُبقاً ، يعـــدُ بـِــناءً 

الكــُـاتـِبُ المــسَرحــيِ التـــــِـِـِـِـشيكي "كاريل 

كابيــــكِ" اول مـــن اســتِــــــعَملَ كلـــــمـةٍ 

الالـــي فـيِ عام  الإنسانروـبـــوت للدلالة عـــلــىِ 

، حيث اشـــِـَـتقًَ كـلَـــمه رُوبـوُت مِـنٍِ الكلمة  1920

التشيكية روبـوُتـــــُا وتــَـعِني الـــعَبــدُ او عــــاَمِـل 

، حَـــتُى أصبحت تدخل في علاقات (1)السخرة 

قانونية وتبرم تصرفات قانونية، ومع هذه المنفعة و 

مر لا يخلو المذهل للآلات وذكائها ، فإن الأ التطور

اً بالغير أضرارمن المضار فقد تلُحق هذه الالة 

مـمِـــاَ يـَــــستـُـوجِب تــحَديـِــد الجوانب القانونية 

 والطرف المسؤول عن التعويض نتيجة الضرر .

ولما كانت القواعد القانونية غير كافية 

التـَي  ضرارلتحديد المسَـؤوُلية المَـدنية عــنَ الأ

لآلات الذكية، ما جعل الامر تتــَـَسَبب بــٍها تلك ا

يزداد تعَقيدا ومحاولة بعض الشراع بقدر المستطاع 

تكييــف القواعد القانونية التـَـــقليدية والتوسع بها 

تماشـــيِاً مع هذه التـــقٍنيات الحَـــديثـِــة، وهنالك من 

حاول الى ابتكار قواعد قانونية جديدة ومستقلة عن 

يدية واسس حديثة من اجل القواعد القانونية التقل

تطبيقها على تلك التقنيات الرقمية وما ينتج عنها من 

 . أضرارمخاطر و

 اولاً : أهــــمَيةُ البحث 

تتمحور أهمية البحث في عدم كفاءة القواعد      

القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة على 

التــقِنيات  استخدامالناتجة عـــنَ  ضرارالأ

رقميـــةَ، التي قد تمنع حصول بعض المتضررين ال

على تعويض كامل، او قد لا يحص على أي 

تعويض، وذلك بسبب تعدد الأشخاص المسؤولين 

تلك التقنيات الرقمية  استخداموالمساهمين في 

، وعدم معرفة الاصطناعيالقائمة على الذكاء 

وتحديد الشخص 

إيجاد المسؤول عنها بدقة، الامر الذي يتطلب الى 

نظام قانوني من قبل المشرعين يتم من خلاله تحديد 

آلية التعامل مع تلك التقنيات والروبوتات القائمة 

، وكيفية مواجهة ما ينتج الاصطناعيعلى الذكاء 

 .أضرارعنها من 

 ثانياً: اهداف البــَحَثِ 

يهدف موضوع البحث مدار الدراسة الى 

تحديد وبيان التكييف القانوني الراجح لتلك 

التقنيات  استخدامالمسؤولية المدنية المترتبة جراء 

من قبل  الاصطناعيالرقمية، أي تقنيات الذكاء 

المستخدمين في مجالات الحياة المختلفة، ومع بيان 

 التي ضرارأهم معايير التعويض المناسب عن الأ

تحدثها تلك التقنيات من اجل جبر الضرر، ويتم ذلك 

من خلال تحليل النصوص القانونية والنظريات 

من  الاصطناعيالمستحدثة في ظل مجالات الذكاء 

اجل الوصول الى وضع قواعد قانونية تتلاءم مع 

التقنيات  استخدامالناجمة عن  ضرارطبيعة تلك الأ

 الرقمية.

 ثالثاً: إشكالية البحث 

لما كانت التقنيات الرقمية وما تم تطويره من      

، تعد الاصطناعي والروبوتاتأنظمة حديثة كالذكاء 

 صُــوُرة مــِنِ صُـــور التـَــقدم الـُــتكنولوجي فـِـــيِ

لا انه يـُـُثيـــــرِ العَــدَيـدِ مــنِ العالم، إ

 الإشَـــكِاليـــاَت القـَــانـُونـــيِة وخاصة في التشريع

 العراقي منها :

ابراز مدى خصوصية المسؤولية المدنية  -1

التقنيات الرقمية،  استخدامالمترتبة جراء 

ومدى كفاية قواعد المسؤولية التقليدية في 

القانون المدني من أجل مواكبة التطورات 

، الاصطناعيالحاصلة في مجال الذكاء 

وما إذا كان القانون العراقي الحالي كافي 

تحديات الجديدة، أم يتطلب للتعامل مع ال

 وجود تشريع خاص.
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على من تقع المسؤولية في حالة وقوع  -2

ضرر هل على المُصنع أم على المستخدم 

او تكون على مصمم النظام الذاتي لهذه 

 التقنيات ؟

الناجمة عن  ضراركيف يمكن أثبات الأ -3

القرارات التي يتخذها الروبوت الالي او 

تأثيرها  ومدى الاصطناعيبرامج الذكاء 

على حقوق الافراد والمجتمع ، وكيف 

 ؟أضرار مادية ومعنويةيمكن تصنيفها الى 

 رابعاً : مَـنهَـجيـَة البـَــحٍَـث 

سنعتمدُ فـِـي بحثنا هذا عَــلى المَــنهَــج       

الوَصــفـُي التـَحِليلِـي من خلال عرض المَـفاهيم 

الخَاصة بـِالتـِـقنيات الرقمية ودراسة الآراء الفقهية 

وتـَــحليـِل النـُـُصوصٍ القـَـَاَنـُونـِيَة المُـتعلقة 

 استخدامعـنَ بِالمَــسؤُوليـــةِ المَــدنـــِية النـَـــاشئة 

هذه التــقِنـياتِ ومدى مطابقة الأسس القـَــانـٌــونـِية 

التـَـَقَليـَديـَة، وحصر نطاق البحث في التشريع 

العراقي مع الإشارة الى تشريعات بعض الدولة متى 

 ما احتاجت الدراسة الى ذلك.

 خامسا: هيكلية البحث 

تم معالجة موضوع البحث من خلال تقسيمه الــِى  

بحثين نــَتناُوُل فــيِ المبحث الأول الـَـمفهُوم العام م

للتقــــنياِت الـــرَقمِـية ، أما المبحث الثـــاَنـيِ 

فسيتمحور حــــوَُلَ أحكام واثار المـسَـؤُوليــــِـَة 

التــــقِنــيَات  استخدامالــمَدنـــِية المترتبة عـــنَ 

 الرقمـــيَةِ وبيان اثارها . 

 ولِ المبحث الَ 

 الـــمَفهوُمِ العام للتقنيات الرقمية

أضحت التقنيات الرقمية من التطبيقات التي لها 

كبير وتأثير واضح وملموس على العديد من  اهتمام

المهن والوظائف في مجالات الحياة المختلفة، 

ويتميز ذلك التحول الرقمي بالعديد من المزايا أهمها 

مات، باقل سهولة الاتصال والحصول على المعلو

، ويعد مُصطلــح (2)وقت ممكن وبتكاليف اقل

التقنيات الرقمية 

مصطلح  واسِعَ النطِاقَ حيث يَصِف استغلال 

الحَواســيب والأجــهزةِ الرقمية الأخرَى 

وتسخيرَهــــا لإنجاز مهــــامِ كانــــتِ تحتـــــاجَ 

، حيث تتم  الإنسانفـــيَ الســــابق الـــى ذكَــــــاء 

الخــوَُارزِميــــات الــــذَكيـِــــة  استخداممن خلال 

لتـِحِليـــِـل الـَبيانــــَات التشُغيليــــةِ واستخلاصِ 

الافكــــار ومـــنِ ثــــمُ تطبـــــيق تحسيــــنات 

تلقــــائيه علــــــى العمـــلياتِ لــــزيادة 

عن ، وتعرف تلك التقنيات بانها عبارة (3)الــــكفاءة

" إجمالي المعرفة البشرية التي تستخدم في عملية 

حقيق تغيير الأشياء الموجودة في الطبيعة لت

ن تلك التقنيات تشمل احتياجات الناس" وبالتالي فإ

نواحي كثيرة من الحياة كالرعاية الصحية والمسكن 

والملبس والغذاء والمنتجات الصناعية وجميعها 

تباره  احد العلوم باع الاصطناعييعتمد على الذكاء 

الخاصة بالحواسيب الألية الحديثة التي تبحث عن 

بيان أساليب متطورة للقيام بالعديد من الاعمال 

 .(4)التقنية

ً مهم اً ن لهذه التقنيات الحديثة دورإ     وفعالاً  ا

والسياسية  الاقتصاديةفـِــي المَــنافع الاجتماعية و

ديث هذه والعسكرية للبلد، لذا فأن الحرص على تح

التقنيات وتطويرها هي نقطة مهمة لمــُواكبه 

ـوَقت الثـَــورة التـــكُنولـوِجيا الـُـُمعاصرة، وفي ال

 استخداممــخَاطِـر من نفسه هنالك تـحَديـِـِات و

هــــذَهِ التـِـــقنيات بشكل خاطئ، لذا تعُتبر 

التكنولوجيا الحديثة سلاح ذو حدين تعزز الكفاءة 

والتواصل من جهة وتلقي بظلالها على تهديدات 

ومخاوف من جهةٍ أخرى  ومن اهم تطبيقات 

التـــقِنـَياتِ الرقمية الحديثة هي الـــذَكــــَاءِ 

وف نقسم المبحث والرُوبـُـوتـاَت لذا س الاصطناعي

 الى مطلبين الآتيين:

 المطلب الول

 الاصطناعيتقنيـــةِ الـَــذكاءٍ 

صورة من  الاصطناعيتقنية الذكاء  تعد  

صور التقنيات الرقمية الحديثة، ولمعرفة هذه التقنية 

يتطلب منا بيان مفهومها وتكييفها القانوني من خلال 

 تقسيم المطلب الفرعين الآتيين:
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الفرع 

 ولال

 الاصطناعيتعريف الذكاء 

العالم  اهتمامعلى الرغم من التطورات الكبيرة و     

المتزايد بهذه التقنية ودخولها في كثير من مجالات 

الحياة الا انه لا يوجد تعريف موحده للذكاء 

، بل هناك عدة تعريفات تعكس عمق  الاصطناعي

وأهمية هذا المجال ، حــيَث يـُعتبرَ الــَذكــــاِء 

فـــيِ الوَقـــــتِِ الــحَاضر  الاصطناعي

لكثيــرِ مــنِ  الأســـاَســــيِــــةالتـكَنــوُلوجيا 

، فقد عُرف على أنه  (5) والعلمية التجاريةالاعمــاَل 

 الإنسان" القدرة على التــصَرُف كَـــما لـوَُ كـــاَنِ 

ولهِ هــوُ الـــذِيِ يتـــصََـرفِ مـــنِِ خـــلِالِ مُــحُا

خـــدِاعِ الــمُــستجوب وإظـــهِارِ كـمَا لــَــــو أن 

ً هُـــو الـــذِي قام   الأسئلةعـلَى  بالإجابةانسانـــاٍ

، كما عُرف على أنه " مـــجَال  (6)"  المطروحة

مــنِ مــجَالاتِ علـُــومِ الحـــاَسُـــوب يـَـــهدفُ الى 

 مَــــهام تـــتَطلبُ تطوير أنـــظَم قــــادِر عَـــلى أداَءِ 

ذكَـــاءً بــــشََــِرِياً ، تـــــشَملُ هـــذَهِ المَهامَ فهم اللغة 

الـَـــطبيعية والتعرف على الصور واتخاذ القرارات 

، يسُــــتخدم الــــذَكـــاِء  (7)والتعلم بالبيانات " 

ـــعِـــة مــــنِ فــيِ مَـــجموعـــة واس الاصطناعي

بوتات، المُــساعدات ، مـــثِل الرواتالتـــطَبيق

، الترجمة الالية ، وفـــهَمِ البيانات ، الافتراضية

على تـــقِنيــــاتِ مثـِل  الاصطناعييعتمد الـــذَكـــاِء 

التـــعَلَمُِ الألي والشبكات العصبية لتحسين الأداء 

والتكييف مع البيانات، ويعرف الباحث تقنية الذكاء 

ا عبارة عن مجموعة من التقنيات بانه الاصطناعي

التي تمكن الأنظمة من أداء مهام تتطلب ذكاءً بشرياً 

تتمثل بالتعليم الألي وتعليم العميق والاستدلال 

والتفكير من اجل تحسين الأداء وتقليل الوقت 

 والجهد والاخطاء وتحسين الدقة البيانات.

سيم هذه التقنية الى ستة انواع كذلك يمكن تق  

 :  هي

:  النوع الول

، ويستخدم لأداء مهمة الاصطناعي الضيقالذكاء 

محددة مــثِل أنــــَظمِة التوصيـــة أو برامج 

فهو  النوع الثاني:التـــعَرُف على الصوت ، أما 

العام ويهدف الى تطوير أنظمة  الاصطناعيالذكاء 

ما يزال في قادرة على أداء مهمة عقلية بشرية وهو 

 تطوير.مرحلة البحث وال

التفاعلي هي  الاصطناعي: الذكـــاِء  النوع الثالث 

أنظمة تعتمد على البيانات الحالية فقط ولا تحتفظ 

بذكريات او خبرات سابقة مثل برامج الألعاب التي 

 لاعبين دون تخزين معلومات سابقة.تتفاعل مع ال

الفائق وهو  الاصطناعي: الـــذِكــاَء النوع الرابع 

ــــَعلق بأنظمة تفوق الـــذَكاءِ البـــشَريِ نـــظَريهِ تت

فـــيِ جَـــــميعِ المَـــجالاتِ بـــمِا فـــيِ ذلـكِ الأبداع 

وليس له  والذكاء العاطفي ، ويعتبر موضوع للنقاش

 امثلة حقيقية حتى الآن.

القائم على  الاصطناعي: الـــذَكـاَء  النوع الخامس 

لبيانات السابقة الذاكرة وهي أنظمـــهِ تحتفظ با

 ا في اتخاذ القرارات المستقبلية.لتستخدمه

المتكيف  الاصطناعي:الذكــــاِء النوع السادس  

وهو انظمة تتكيــفِ مَـع التـــغَيـــيِرات فـِـــيِ 

الـَـــبيانات والبيئة بمرور الوقت من امثلتها 

الروبوتات التي تستخدم التعلم العميق لتحسين أدائها 

بناءً على تجارب سابقة كل نوع من هذه الأنواع له 

ه ، مما يجعل الذكاء استخدامتطبيقاته ومجالات 

 .  (8)مجالاً واسعاً ومتعدد الابعاد  الاصطناعي

 الفرع الثاني

 الاصطناعيالتكييف القانوني للذكاء 

تعتبر مسألة التكييف القانوني للذكــــاِء     

بين الأوساط القانونية  مَـــحل جدل الاصطناعي

 التـــقِنية ، فمنـِــهم مــنَ يــمُنح هــــذَهِ والفقهية

، بينما الاتجاه الأخرى يرفض الشخصية القانونية

ذلك ، حيث يترتب على السلوك المتخذ لهذه التقنية 

الذي يحاكي الذكاء البشري منافع للمستخدم او 

، يصعب مواجهتها في  (9)اً قد تلحق بالغيرأضرار

، تظهر الصعوبة  (10)ظل القوانين الوضعية الحالية 

في تحديد مصدر الضرر هل وقع نتيجة سلوك في 

يط الخارجي أم بسبب خلل في تصنيعه ، ما المح

 الاصطناعييجعل الاعتقاد يميل إلى كون الذكاء 
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الذي 

يعبر عنه من خلال نسخ معلومات مشفرة تندرج 

ضمن منهاج غير مدروس، الأمر الذي يدفعنا الى 

التفكير في الشخـــصَية القـــاَنـــوُنيـــة لهـــذِه 

ـــشخص المـسَؤُول عن التـــقِنيـــة وتـــحَديـــدِ الً 

، (11)حدوث الــضَرر بهدف تعويض المضرور

الصـــــلاحيـة الشـخَصيــة القاـــنَونيـــةِ "ويقصد ب

لاكتــسِاب الحُــقوُق وتـًـحَمُـــل الالتــِـِزامات" ، 

تكون الشًخصيـــة القـــانـُـونيــة والأصل العام بأن 

غيرات الحياة مَــمنوحة فقط للإنـِــسان، إلا أن مت

وتطوراتها استلزمت معها ضرورة افتراض 

شخصية قانونية لكيانات أخرى اطلقت عليها تسمية 

المَـــعنويـــة التــيِ تعرف بأنها "  الشـــخَصيـة

و الأشـــخَاصِ الـــطَبيــعِيــة أمـــجَُموعاتٍ مـــنِ 

يـَـــكوُن جمعهُا غــــرَضٌ واحــــدٍ، وَ الأمـــوُالِ يــــَ 

لــــهِذهِ المـــجَُـــموعـــة شـــخَصـــيــة 

قـــــانــــوِنــــيــة لازمه لتحــــــقِيقَ هــــذَا 

الغـــرََض عــنَ شخصية المـــكُونيــــنِ لهـــاَ او 

 .(12)المُـــنتفـــعــــين بــــهِا " 

ولقد حدد المشرع العراقي الأشخاص 

( مــــنِ القـــاَنون المدنـيِ 47المعنوية فـــي المادة )

العِــــراقيِ 
( من القانون 50، تقابلها المــاَدة ) (13)

، أما الفقه فقد انقسم الى أربع  (14)المدني الأردني

 اتجاهات :

الاعتراف بتمتع تقنية الذكاء : التجاه الول

 : بالشخصية القانونية الاصطناعي

نتيجة للتطورات التكنولوجية التي حدثت 

يثار التساؤل عن مدى إمكانية منح تقنيات الذكاء 

الشخصية القانونية التقليدية المتعارف  الاصطناعي

عليها، أو هل بالإمكان ادراج مفهوم حصري 

وحديث للشخصية القانونية تتماشى مع طبيعة 

، حيث إن الحاجات (15)الاصطناعيتقنيات الذكاء 

انونية والتطورات المجتمعية تفرض على الق

المشرع مواكبتها ووضع الحلول المناسبة 

بخصوص دراسة منح الشخصية القانونية لتلك 

، ويرى هذا الاتجاه الى ضرورة (16)التقنيات

تضمين القوانين 

المدنية في التشريعات الدولية الاعتراف بمنح 

، الاصطناعيالشخصية القانونية لتقنيات الذكاء 

منحها حقوقا تتناسب مع احتياجاتها وطبيعتها، و

وفي ذات الوقت الالتزام بضرورة احترام حق 

بالتحكم بها، وحيث يرى أصحاب هذا  الإنسان

 الاصطناعيالاتجاه إذا كان منح تقنيات الذكاء 

الشخصية القانونية اعتمادا على فكرة اعتبارها كيانا 

الحالة  تمتلك إرادة مستقلة عن مستخدميها ففي هذه

لا يمكن الاعتراف لها بالشخصية القانونية، أما إذا 

كان منح الشخصية القانونية لتلك التقنيات قائمًا على 

أساس حمايتها وتحديد قواعد عملها ففي هذه الحالة 

يمكن الاعتراف لها بالشخصية القانونية، عندئذ 

حتى تتمكن تلك التقنيات من اتخاذ القرارات يجب 

درة على المحاكاة بعيدا عن مبرمجيها أن تمتلك الق

والبرامج الخاصة بها، أي بمعنى ذلك أنها بحاجة 

إلى الوعي والأدراك أي مرحلة الأدراك 

وهي مرحلة لم يتم البحث عنها في  الاصطناعي

 .(17)الوقت الحالي

وتبقى مسالة الاعتراف بالشخصية 

بعيدة نوعا ما  الاصطناعيالقانونية لتقنيات الذكاء 

الواقع وعلى الرغم من ذلك إلا أنها قد تم  عن

تطبيقها جزئيا في ولاية نيفادا الأمريكية، حيث قد 

تم الاعتراف بالشخصية القانونية ومنحها بعض 

الصلاحيات الخاصة بالشخصية المعنوية، فضلا 

عن تخصيص ذمة مالية مستقلة لها من أجل التأمين 

الذي عليها من المخاطر التي تتعرض لها، الأمر 

يسمح لتلك التقنيات من الاستجابة للدعاوى التي 

التي قد  ضرارتقاوم عليها بخصوص تعويض الأ

، وعليه فان (18)هااستخدامتسببها للأخرين جراء 

بالشخصية  الاصطناعيالاعتراف لتقنيات الذكاء 

ويشكل خطورة من  القانونية في الوقت الحالي يعد  

ناحية تنصل منتجي ومستخدمي تلك التقنيات عن 

مسؤولياتهم الأمر الذي يؤدي إلى أتساع نطاق 

 الاصطناعيالناشئة عن تقنيات الذكاء  ضرارالأ

دون وجود آليات قانونية تكون أكثر عدالة من أجل 
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جبر 

المتضررين من مخاطر تلك التقنيات عند 

 .(19)هااستخدام

ني: عدم الاعتراف بالشخصية القانونية الاتجاه الثا

 : الاصطناعيلتقنيات الذكاء 

يرى أنصار هذا الاتجاه ان تقنيات الذكاء 

أشياء غير حية ولا تتمتع بالذكاء إلى  الاصطناعي

، فهي عبارة عن أشياء الإنساندرجة تتطابق مع 

جامدة تحتاج إلى العناية والتعامل الخاص من قبل 

قد يصيب الأخرين، وبالتالي مالكها لمنع أي ضرر 

فإن ذلك الشخص الحارس هو الذي يسأل عن تلك 

التي تحدثها التقنيات الرقمية نتيجة  ضرارالأ

ها، فالمالك هنا مسؤولاً عن التقنيات كمالك استخدام

ذلك الحيوان الذي  أضرارالحيوان الذي يسال عن 

، وبالتالي فان تلك التقنيات لا تتمتع (20)يملكه

لال التام لأنها دائما ما تحتاج إلى التدخل بالاستق

البشري في حال حدوث أي إشكاليات تتعلق 

، وبسبب التقدم التكنولوجي الكبير في (21)بالتقنية

فهو قد يدفع الكثير إلى  الاصطناعيمجال الذكاء 

التفكير في إمكانية منحه شخصية قانونية فقط من 

التي تصيب  ضرارأجل تحديد المسؤول عن الأ

كاملة، لأنه  الإنسانالغير وليس بقصد منحه حقوق 

بتلك  الاصطناعيلو تم الاعتراف لتقنيات الذكاء 

الشخصية القانونية فان هذا يعد انتهاكا لحقوق 

الطبيعي، وبالتالي لا يمكن اعتبار تلك  الإنسان

ً اعتباريا لأنها لا تملك ذمة  تقنيات الذكية شخصا

مالية مستقلة، وإنما يتم ادارتها من قبل اشخاص 

 .(22)طبيعية

 الاصطناعيالاتجاه الثالث: تمتع تقنيات الذكاء 

بالشخصية الافتراضية: ويقصد بالشخصية 

ها تخرق هي عبارة عن هوية بمنحالافتراضية: 

حدود الهوية الطبيعية مع الاحتفاظ بخاصية التفاعل 

معها من أجل الحصول على المنفعة الطبيعية أو هي 

عبارة عن كيان رقمي تنفرد بخصائص ومميزات 

، (23)عن الكائنات المتواجدة في العالم الافتراضي

وهي بديلاً لفكرة 

 الاصطناعيالشخصية القانونية لتقنيات الذكاء 

لمسؤولية المترتبة عن أخطاء تلك بخصوص ا

التقنيات وهي تعكس صورة إيجابية بخصوص 

وتختلف هذه  (، 24)نظام المسائلة وحق التقاضي

الشخصية عن الشخصية الاعتبارية من الناحية 

القانونية، حيث أن الشخصية الاعتبارية يتم إدارتها 

، أما الشخصية الافتراضية فهي الإنسانمن قبل 

ت الذكية تسير عن طريق منهج التفكير تجعل التقنيا

 .(25)الآلي الذاتي وليس البشري

وبالتالي فإن منح تقنيات الذكاء 

الشخصية الافتراضية يثير العديد من  الاصطناعي

الإشكالات القانونية، فمن يقبل بوجود الشخصية 

الافتراضية لتلك التقنيات يعد امرا غير مقبول من 

كامل المنظومة القانونية  ناحية فلسفة القانون أي في

والدستور، وبالتالي مجرد الحديث عن هذه 

الشخصية يعد عبثا في القانون، لأن الاعتراف بمنح 

الشخصية الافتراضية يتطلب تعديل جذري في متن 

وروح النص التشريعي، وهو الذي سيؤدي إلى منح 

الأهلية وتمكينه من  الاصطناعيتقنيات الذكاء 

مستقلة ومن ثم الزامه بتعويض امتلاك ذمة مالية 

التي يلحقها بهم وبالتالي  ضرارالأخرين عن الأ

 .(26)إمكانية فرض عقوبات جزائية عليه

ونحن بدورنا نؤيد الاتجاه الثاني بعدم 

الاعتراف بالشخصية القانونية لتقنيات الذكاء 

والسبب في ذلك فإنه قد يؤدي إلى عدم  الاصطناعي

مساءلة مالكي تلك التقنيات ومبرمجيها وبالتالي 

إفلاتهم من المسؤولية، كون أن تلك التقنيات تدار 

وتبرمج من قبل البشر ويتم أعداد بياناتها مسبقاً، 

بالتالي فلا يمكن أن تمنح الحقوق التي يتمتع بها 

لمشرعين البشر، وبنفس الوقت يقع على عاتق ا

مهمة كيفية التعامل مع هذه التقنيات وفي ضوء أطر 

قانونية واخلاقية لمعرفة كافة الطرق التي تفصل 

الحدود بين تلك البرامج ومبرمجيها ومالكيها، مع 

مراعاة لتلك الخصوصية التي يتمتع بها الذكاء 

نه لا يمكن أن تتمتع تلك التقنيات الاصطناعي، إلا أ
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بأي 

تم من خلالها تحميلها كافة شخصية مستقلة ي

الالتزامات وتمتعها بالحقوق مالم تصل الى مستوى 

من الوعي والإداري والاستقلال وهذا الأمر غير 

 ممكن اطلاقاً.

 المطلب الثاني

 الروبوتات الذكية
إلى صنع العديد من  الإنسانلقد سعى 

وكان  الاصطناعيالأجهزة التي تتصف بالذكاء 

ابرزها هي الروبوتات الذكية حيث توصف بأنها 

ميكانيكية محوسبة ذو عبارة عن أجهزة الكترو

و شبه ذاتيه تقبل تشغيل البرمجة حركة ذاتيه أ

وتعديلها ذو مستشعرات مرتبطة في البيئة التي يتم 

التواجد بها ويمكنها من تنفيذ المهمات المختلفة التي 

ثة أجزاء رئيسية، تختص بها، وهي تتكون من ثلا

الجزء الأول يسمى بوحدة التشغيل الطرفية مهمتها 

نقل الأوامر والبرامج من الشخص المبرمج إلى 

عقل الروبوتات، والجزء الثاني يسمى جهاز 

خلاله خزن البيانات  الكمبيوتر وهو أهم الأجزاء يتم  

والمعلومات وجميع الأجهزة والملفات والنوافذ 

ء الثالث والأخير وهو وحدة والإشارات، أما الجز

التحكم التي من خلالها يتم ارسال الأوامر الصادرة 

من عقل الروبوتات الى وحدات القيادة 

، وهي بذلك توصف بانها آلية (27)والتشغيل

ميكانيكية والكترونية محوسبة تمتلك الذكاء 

وتكون قادرة على اتخاذ القرارات  الاصطناعي

ان تنفيذها في وقت الإنسوإنجاز مهام يصعب على 

، وللوقوف اكثر على بيان (28)قلقصير وبتكاليف أ

مفهوم الروبوتات الذكية يتطلب منا هذا المطلب 

 تقسيمه إلى فرعين الآتيين:

 الفرع الول

 تعريف الروبوت الذكي

لقد تم تعرف الروبوت بعدة تعريفات منها 

المَعـهَدِ الامريكـيِ للــُروبوت بـأِنـهُ " مـنُاوـل 

يــدَـوَي قــاَبـلِ لإعادة البرمجة ، مـتُعــدَِد الوظائف 

، مصمم لتــحَريـِــك المَــــواـد والاجزاء 

والأـدـواتُ او الأجهزة الخاصة ، مِـــن خِـــلاـل 

مُـخَتـــلـفَ 

حــــَرـكــاَـت المبرمجة ، بــــهِــدَـف أداء مـــهـام ال

 . (29)"  مُـتنوعــــة

ـه " اـد اليــــابــاَنــــي بـــأَن  كذلك عرفـــــه الاتــــحِــَ 

ألـــة مخصصة لـــكِــلُ الاغـــراض ، وهي 

مـــزودة بأطراف وجــــهــاِز للذاكرة  وهَــــي 

ـدوُراـن والــــحُـلوـل مــــحــلَِ قــــادرة عــــلـىَ الـــَ 

العـــــامــلِِ البــــشـري بــــوُاســطِة الأدـاـء 

وفي تعريف  (30)الأوتوماتيكي للــــَحــرَكِـــاتٍ " 

اخر : يعتـًــبُر الروبـــــوُت ألــــةَ قـــــــــادرة 

عَـــلى القــــِياـم بأعــُــمـــاَل مــــبرمجــــــةَ 

ـفَــــــاًً ، اما بإيعاز وسيطرة مُـبــــاشرة مٍـــن ســــلـ

، أو غــــِيــــــر مُـبــــاشــــــرِة مــــِـــنِ  الإنسان

، كما أن (31)خــــلِاـل بــــَرامِج حــــاَـسوبية 

المشرع العراقي لم يقم بتعريف الروبوت ولم ينظم 

 أحكامه، ويعتبر الروبوت من الأشياء المنقولة بحكم

مدني العراقي القانون، وبالرجوع الى القانون ال

شي لا يخرج عن  نه " كل  نجده قد عرف الشي بأ

التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصبح محلاً 

للحقوق المالية"، إما المنقول فقد عرف " كل شيء 

يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود 

والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات 

، إما على (32)وغير ذلك من الأشياء المنقولة"

الصعيد الفقهي فقد عرف الروبوت بآنه "عبارة عن 

آلة ذكية تسيير بشكل ذاتي مستقل عبر محاكاة عقلية 

ة لغرض القيام بمهام دقيقة في مجالات اصطناعي

الطب والإدارة والتدقيق الداخلي في المؤسسات 

ع أن نعرف تطي، مما تقدم نس(32)والنقل وغيرها"

نها عبارة عن أنظمة روبوتية الروبوتات الذكية بأ

 الاصطناعيمتقدمة تستخدم فيها تقنيات الذكاء 

والتعلم الآلي لتمكينها من أداء مهام معقدة ومتغيرة 

بطريقة ذكية ومرنة وبصورة مستقلة من خلال 

اتخاذ وإصدار القرارات بشأن المهام التي قامت 

 بتنفيذها.

 الفرع الثاني

 التــكَيـــِيَف القــــاَنــــوِنيُ للروبوـت الــذَـكــيِ 
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يناقش 

هذا الفرع مدى إمكانية تمتع الروبوتات الذكية 

بالشخصية القانونية، فاذا كان الأصل في الماضي 

بإن الخطابات توجه فقط إلى الشخص الطبيعي 

( ألا أن بسبب تطورات الحياة في الأنظمة الإنسان)

فة، وأتساع نشاط الدولة وعجز القانونية المختل

عن القيام بكل الأعمال التي تطلبها منه  الإنسان

الحياة بشكل يومي مع إمكانياته المحدودة، مما دعت 

الحاجة إلى ضرورة الاعتراف بالشخصية القانونية 

وظهرت آنذاك  (،34)الى جانب الشخصية الطبيعية

 الشخصية الاعتبارية المعنوية التي تتمتع بان لها

كيان مستقل وذمة مالية وتكون قادرة على تحمل 

الالتزامات وتمتع بالحقوق، وبما إن موضوع بحثنا 

عن التقنيات الرقمية ومن ضمنها الروبوتات 

الذكية، فبعد الحديث عن تعريف الروبوت تبين أنه 

ليس مجرد آلة، بل هو عبارة عن آلة صنعت من 

ر الذي أجل تقليد البشر بصورة أكثر تطوراً، الأم

يستوجب التدخل التشريعي بخصوص الإطار 

القانوني لهذه الروبوتات، من أجل تجنب مشاكل 

، (35)التي قد تحدث وترتب عليها المسؤولية المدنية

وعلى ضوء ذلك يلزم إن يكون هنالك توعية من 

أجل معرفة فيما إذا يمكن الاعتراف لتلك الروبوتات 

الحقوق  بالشخصية القانونية وتمتعه بعدد من

والالتزامات، والسؤال الذي يثار في هذا الفرع، هل 

تتمتع الروبوتات الذكية بشخصية قانونية كما هو 

الحال بالنسبة للشخص الطبيعي والمعنوي؟ 

، (36)وللإجابة سوف نبحث اختلافات الفقه القانوني

 وعلى النحو الآتي:

 

الاتجاه الول: منح الروبوتات الذكية الشخصية 

 ية:القانون

يذهب مؤيدي هذا الاتجاه الى إمكانية منح 

الروبوتات الذكية الشخصية القانونية الممنوحة 

للشخص المعنوي، على اعتبار إن الروبوتات تعتبر 

من قبيل الكيانات شأنها في ذلك شأن الشركات 

 والجمعيات والهيئات، وحججهم في ذلك:

أولاً: إن وجود روبوتات متطورة تستطيع القيام 

مالها من تلقاء نفسها ، فإن ما ينتج عن تلك بإع

أو مخاطر فأنها قادرة على  أضرارالأعمال من 

تحمل المسؤولية لا سيما في الوقت الذي لا يوجد 

شخص يمكن إسناد 

المسؤولية القانونية له أو مقاضاته سواء مدنيا أو 

 . (37)جنائيا

المزودة  الاصطناعيثانياً: إن أنظمة وبرامج الذكاء 

قنيات الرقمية والتعلم الآلي فأنها قادرة على بت

الابتكار من تلقاء نفسها وبإمكانها إيجاد الحلول 

علمية لها، وذلك عند قيامها باختراع أو ابتكار إثناء 

عملها وخاصة تلك الابتكارات تتطلب وجود 

 . (38)شخص يتمتع ويستفاد من حقوق الملكية الفكرية

لروبوتات الذكاء القيام ببرمجة كيان ا ثالثاً:

من خلال وضع ضوابط لأخلاقيات  الاصطناعي

، وذلك من أجل التغلب على أي الاصطناعيالذكاء 

فعل صادر عنه قد يكون مخالف للقانون أو قد يشكل 

جريمة يمكن التغلب عليها من خلال تلك البرمجة، 

مما أدى بعض مؤلفي الخيال العلمي إلى التفكير إنه 

لتلك الروبوتات أن تتفوق فكرياً يوم من الأيام يمكن 

 .(39)وعقلياً وجسدياً على البشر في المستقبل

ن الاعتراف بالشخصية القانونية وعليه فإ

للروبوتات الذكية، له أهمية كبيرة وذلك من أجل 

تحديد وبيان المسؤولية المدنية وعلى من تقع، 

وبالأخص عند وقوع أفعال ضارة ناشئة عن تلك 

بعضهم إن الاعتراف بتلك  الروبوتات، ويرى

الشخصية يمكن الغير عند تعرضه لمخاطر 

الروبوت من القاء المسؤولية عليه من أجل تعويضه 

التي لحقته، وقد أيد هذا الراي  ضرارعن الأ

نه من ، إلا أ(40)2017البرلمان الأوربي عام 

الصعوبة تطبيق هذا الراي في الوقت الحاضر، 

فر في الواقع العملي لتلك والإبقاء بانتظار ما قد سيس

 .(41)الروبوتات مستقبلا

وعليه فإن الغرض من الاعتراف لتلك 

الروبوتات بالشخصية القانونية هو من أجل تحديد 

التي تنتج  ضرارهوية الشخص المسؤول عن الأ

تلك الروبوتات، وبالتالي فان  استخدامنتيجة 

الاعتراف لها بالشخصية هو من أجل حمايتها من 

تداء قد يقع عليها من قبل الغير، وبنفس الوقت أي اع

فان تحمل الروبوتات لعدد من الالتزامات يمكن 

 .(42)الغير الذي أصابه الضرر إن يطالبه بالتعويض

وبوتات الذكية الاتجاه الثاني: عدم منح الر

 الشخصية القانونية
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يذهب مؤيدي هذا الاتجاه الى رفض فكرة 

ة القانونية، مستندين منح الروبوتات الذكية الشخصي

في ذلك إلى عدد من الحجج والأسانيد القانونية 

 الآتية:

: إن منح الروبوتات الذكية حقوقا سواء كانت أولاً 

حقوق قانونية أو دستورية يتعارض مع فكرة 

الشخص الطبيعي، كون إن الأشخاص الطبيعيين 

وحدهم من يحق لهم التمتع بهذه الحقوق، ولأن 

الروبوتات تفتقد إلى بعض العناصر الأساسية وهي 

 .(43)الوعي والأخلاق والنية والمشاعر

هو معروف إن المعنى القانوني للشخصية ثانياً: كما 

هو مدى اكتساب الشخص للحقوق وقدرة على 

تحمل الالتزامات، أي أن الموضوع مدى استحقاق 

الشخص للحقوق والالتزامات، وبالتالي هنالك تأكيد 

على عدم مقدرة الروبوتات إلى تحمل المسؤولية 

المترتبة على أي خسارة أو ضرر التي نتجت اثناء 

ما ما تمتلكه من ا بتنفيذ واجباتها، فهي مهقيامه

انها غير قادرة على اتخاذ أي  أنظمة متطورة إلا

 .(44)قرارات مناسبة

ثالثاً: من الأخطاء الفادحة اعتبار الروبوت خلق 

إنه عبارة عن خاصية معينة، لان أساس  إلا  بشري، 

قائم على الخوارزميات  الاصطناعيالذكاء 

يرة الأخوالمعادلات الرياضية وهو بالمحصلة 

، (45)عبارة عن برامج تعمل على أجهزة الكمبيوتر

كما أن البشر يتميز بقدرته على فهم القواعد 

تثال لها على عكس الروبوتات فهو الامالقانونية و

لا يتمتع بالعواطف ولا بالشعور، وبالتالي فإن تمتع 

خاص لأشاتزامات تتعلق بهوية الالبالحقوق و

 .(46)الطبيعية والمعنوية

جاه الاتوبناء على تلك الحجج يؤكد هذا 

بعدم وجود أي مبرر يمنح الشخصية القانونية 

للروبوتات، وأيضًا لا يمكن منحها الملكية أو الحق 

في إبرام العقود وأداء الضرائب، وإنما يتم التعامل 

معها باعتبارها منتج وتترتب عليه قواعد المسؤولية 

، وبالتالي فإن (47)مترتبة على عيوب المنتجال

عبارة عن مجرد أشياء  إلا  الروبوتات الذكية ما هي 

من ناحية الوصف القانوني، وإن ما ينتج عنها من 

يتم حلها عن طريق  أضرارمشاكل وما تحدثه من 

جاه الات، وأخيراً يرى هذا (48)زاميالإلنظام التأمين 

ة للروبوتات الذكية تراف بالشخصية القانونيالاعإن 

يمثل اعتداء على 

تراف له الاع، وأيضًا لا يمكن الإنسانحقوق 

تزامات، وبالتالي لا يمكن اعتباره الالبالحقوق و

شخصية معنوية لأن شخص المعنوي تكون له ذمة 

، (49) الإنسانمالية مستقلة ويتم إدارتها من قبل 

نية ياء القانوالأشوأيضًا يؤدي إلى عدم التفرقة بين 

والبشر مما يؤدي إلى عدم محاسبة القائمين عليه 

كالمالك أو المستخدم، وبالتالي تصبح تلك 

الروبوتات أكثر خطورة وتصبح الشركات القائمة 

عليها أقل دقة مما يجعلهم لا يلتزمون الدقة في 

 .(50)صناعتها بسبب عدم تحملهم للمسؤولية المدنية

نونية للشخصية القاجاه الثالث: نظرية الحزمة الات

 الممنوحة للروبوتات الذكية

وهي نظرية مقترحة بخصوص حل 

إشكالية منح الروبوتات الشخصية القانونية، من قبل 

، بالنسبة للروبوتات 2017ربي عام الأوالبرلمان 

ثر تتطوراً، بمنحها الشخصية القانونية على الأك

أساس المنافع المرتقبة منها، اذ تتحمل تلك 

 الأضرارثر تطورا المسؤولية عن الأكات الروبوت

تراض يبقى دون الافن هذا إلا  أ، (51)الناشئة عنها

ظمة القانونية المتعلقة الأنأي أساس وذلك لأن 

تعانة الاسبالمسؤولية المدنية قادرة على التكيف و

تعانة بإحكام الاسبأحكامها وتطبيقها فضلاً عن 

تهلك القوانين الخاصة مثل قانون حماية المس

عن المنتجات  الأضراربخصوص تعويض 

، ويقصد بنظرية الحزمة القيام بإنشاء (52)الذكية

شخصية ثالثة تتوسط بين الشخص الطبيعي 

والمعنوي، وتتمتع هذه الشخصية بباقة من 

الخصائص تتفق مع وصف الروبوت بانه عبارة 

عن آلة أو برنامج مزود بتقنيات الذكاء 

ض الحقوق التي يتمتع ، فيكون لها بعالاصطناعي

بها الشخص الطبيعي والمعنوي وأيضا بعض 

تزامات المترتبة على الشخص الطبيعي الال

والمعنوي، وتهدف هذه الحزمة إلى منح الروبوتات 

 .(53)ةالإلكترونيالشخصية 

جاه الاتونحن بدورنا نؤيد ما جاء به إنصار 

تراف بمنح الشخصية الاعالثاني بعدم إمكانية 

ة للروبوتات الذكية لأن ذلك سوف يؤدي إلى القانوني

خلق تجمع من الروبوتات يكون لهم مجتمع خاص 

، كما إن منحهم الإنسانبهم ويتمتعون بما يتمتع به 
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لتلك 

الشخصية يمثل اعتداء على حقوق البشر، كما قد 

يؤدي إلى تنصل مالكيها ومصنعيها من المسؤولية 

 المدنية.

 المبحث الثاني

 استخدامأحكام وأثار المسؤولية المدنية عـــنَ 

 التقنيات الرقمية

ن النظام القانوني للمسؤولية المدنية يهدف إ

إلى جبر الضرر الذي أصاب المستخدم لتلك 

التقنيات، بسبب فعل ارتكبه شخصاً أخر، من خلال 

ر أو الفعل الغير مشروع دون اللجوء الى الأثأزاله 

مكن أن تعرف المسؤولية ، وي(54)الزجر والعقاب

تزام الذي يقع على الالالمدنية بإنها عبارة عن " 

رين الأخبتعويض الضرر الذي الحق ب الإنسان

، وقد قسم (55)التي يسأل عنها" الأشياءبفعله أو بفعل 

القانون المدني العراقي المسؤولية المدنية إلى: 

لال بما الإخالمسؤولية العقدية التي تترتب نتيجة 

زم به المتعاقد، والمسؤولية التقصيرية: التي الت

 أضرارتترتب بسبب قيام الفرد بأفعال تلحق 

، ويفترض في المسؤولية المدنية (56)رينالأخب

وجود الضرر الذي يقع على شخص معين بسبب 

فعل شخص مسؤول يلزمه القانون بتعويض ذلك 

غالبا بتعويض مالي،  الالتزامالمضرور، ويتمثل 

تعلق بالتصرفات الغير مشروعة التي إما فيما ي

تلك التقنيات الرقمية، فإن  استخدامتحدث بسبب 

التطور التكنولوجي بات يفرض منح تلك التقنيات 

راك حتى يجعلها قادرة على تحمل الإدالرقمية ميزة 

المسؤولية عن افعالها الغير مشروعة وهذا 

: عليه (57)الموضوع مازال بعيدا من ناحية الواقع

سوف نقسم المبحث إلى مطلبين نتناول خلالهما 

تلك  استخدامأحكام المسؤولية المدنية المترتبة على 

ار المترتبة عليها، وعلى النحو الأثالتقنيات ، و

 ي:الات

 ـولإلاّ المطلب 

أحكام المسؤولية اـلمدنية فـيِ ظل التقنيات 

 الرقمية

إن 

ن موضوع دراسة أحكام المسؤولية المدنية ع

التي تسببها التقنيات الرقمية محلاً جديراً  الأضرار

اس القانوني الأس، وذلك بهدف وضع الاهتمامب

التي تسببها  الأضرارللتعويض الناشئ عن تلك 

عال الغير مشروعة، ويتم ذلك في إطار البحث الأف

عن الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية وذلك 

المسؤولية، وإن بالرجوع إلى القواعد العامة لتلك 

التقنيات  استخدامالمسؤولية المدنية الناشئة عن 

راف الأطالرقمية تتميز بإمكانية دخول العديد من 

في عملية تطويرها منذ البدء بوضعها وحتى 

إن السؤال الذي يردد دائما  إلا  دخولها حيز التنفيذ، 

مدى كفاية تلك القواعد العامة في بيان المسؤولية 

التي تحدثها التقنيات  الأضرارلك المدنية عن ت

الرقمية محل البحث ومعرفة من هو الشخص 

المسؤول عنها هل هو التقنيات الرقمية متمثلة بتقنية 

أو الروبوت الذكي ، أم المبرمج  الاصطناعيالذكاء 

أم المصنع أم المستخدم أم المالك أم المشغل ام 

، ولمعرفة ذلك لا بد من بيان أنواع (58)الغير

المسؤولية وبيان شروطها، ومن خلال تقسيم 

 ي:الاتالمطلب إلى فرعين وعلى النحو 

 لالوالفرع 

 استخدامأنواع المسؤولية المدنية الناشئة عن 

 التقنيات الرقمية

بد من وضع ييف المسؤولية المدنية لاولتك

ل بيان هذه المسؤولية المدنية في مكانها من خلا

أنواعها، ولعل من أبرز المشاكل التي تواجه 

موضوع البحث هو عدم وجود قواعد خاصة تنظم 

تلك المسؤولية المدنية، عليه سوف نسلط الضوء 

خلال هذا الفرع على أنواع المسؤولية المدنية وعلى 

 ي:الاتالنحو 

   اولاً : المسؤولية العقدية

م الطرفين عقداً صحيحـــاً ولم افي حالة إبر

ر، يحق للأخير الآخينـــفَذ احدـهما التزـامهِ ـتـجِاه 

المطالبة بـــاِلتعوـيض، باـلتالي يتحمل اـلخسائر 

لال بالــــعقد لـــهَُ الإخ. إن  (59) الالتزاملعدم تنفيذِه 

إشكاـل متعددة منها، عدم قيام الباـئـــــع ـبتسلــــيم 

مثلاً( طبقـــــاًِ  الآلياـلمبيــــع )الروبوت 
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هنا  (60)للمواـصــــفات اـلمُحددة فــــي العــــقدـ 

تـــقَوـم المسؤـولية العقدـية ويستحق المشتري 

وصفات اء أو المالأدالتعوـيض عندما لا يكون 

فاق علِيه مُسبقاً ـفي العقـــد الاتمطاـبقة على ما تـــمَ 

حتى لو لم يحدث ضرراً أو إذى منه تجاه المشتري 

، ولذلــك لا يجُبــــر اـلمشتري عـــلَى (61)أو الغير

قَبـُـــول شيء غـــيرِ المُستحََــــق وـلـــو كــــاـن 

مة أو كــــاـنت لـَــــه مُساـويـــاً لـَـــهُ فـــيِ اـلـقِـــــي

ـقِيــــمـــهَ أعــــلــــى، أو حالــــة تسبب الروبوت 

للمستخدم مع وجــــود عقـــــد بين  أضرارب الآلي

المستــــــخدم والمنتـــــج لشـــــراء 

ً ـتقوم المسؤـولية  (62)الروبــــــوت ، وهنا أيضا

ــــوتِ ، العقدـية نتيجة الضرر الواقع من قِبلَ الروبُ 

العقدي أمـــا يكـــون التزامــــــاً  الالتزاماذن ، 

 إلا  بتحقـــيق نتيجة وهنا لا تقـُــوم المســــؤولية 

فـــي حالة عًــــدمِ ـتحققُ النتيــــجة، أو التـــزام 

لال نتــــيجة الإخـببذِـل عِنـــاية وهُنـــــا يكُـــون 

ـــــاية اللازِمـة للـــوصوُل عًدمًِ بذَِل الجُهــــد أو العِن

 .  (63)إلـــى الغـَرض مِـــن العقًِد

يرى الفقه إن تطبيق قــــواعِد المَسؤولـــية 

لال بالعقًِـــد لـَـن يسَُبـِــب الإخالتقلـــيدية فـِــي حالة 

أي مُشـــكلة، لكـــننا نرى إن هـذا الرأيِ مــحل 

عقديـــة على نـــظر لأن تطَبيـــق المسؤولــية ال

ً لمواجهــــةِ  اـلتقنيات اـلرقمية اـلحديثة ليسَ كافيا

 ـالتـــي تحًدثُ ، فضلاً عن إنها تنُطبق على الأضرار

الشخص الطبِيعي في حالـــة اخلالِـــهِ بالعقد لا على 

هذه التقنياـت الحدـيثة، وعلى افتراض تم تطبيقها 

ببذِـل عِناـيهَ  عليهاـ فان العــقد لَن يوُلِد سِوى التزام

 لا ـبتحقِيق ـنتَيجِة.

 انياً : المسؤـولية اـلتقصيرـية ث

ن المسؤـولية التقصيــرـية هي نظاـم يقوُـم إ

عـلى فكـرةِ اـلخَطـــأـ اـلمدنِي أي لا ـتوجد علاقـــه 

راف فـتَقوم المسؤولية التقصيرـية على الأطبين 

ن اـلخطأ إ . (64)لال باـلتزام مصدرُهُ اـلقانوُن الإخ

هنـُــا يقَوُـم على عُنصُرينِ: أوـلهما / مادـي وهـــوُ 

راك الإداـلتعَدَيِ، وثانيهُما / معنـــوَُيِ وـهو 

. وفي (65)والتمَييَزِ 

ً للمسؤولية  حال تعويـــــض المَضروُر وفقا

التقصيرية ـيـجب إن ـيثَبتُ اـلخطـــأ واـلضَــرر 

هُما ، نستطيع ـتَطبيق ـذلك والعلاقة اـلسَببيــــة بــــيَنَ

الناجمة عَن  الأضرارـعلى اـلشخص المَسؤوُل عنِ 

التقنيـــات الرقــــمية ، مثلاً في حال قيام  استخدام

تماد على برنامج دعِـــمَ القرار الاعالطبيب ب

لِوَصف  الاصطناعيالسََرِيري المَدعُوم بِالذكَاء 

من الممكن الدوَاءِ ، وإصدار توَصيهَ خاطئة ، كان 

تلافيها لو كان الذي أصدرها طبيباً مختصاً ، ففي 

هذه الحالة يسُألِ الطبيب عن الفعل الضَـــار 

للِبرنــــاَمجِ 
(66) . 

ن تطبيِقِ المسؤولية التقصيرية على إ   

إن  إلا  التقنيات الرقمــية يوُاجِه تحًًدِياتٍ كَبيرِة، 

لقضاء أن مُتطلبـــات الحياة توُجِب على القانون وا

يواجهوا المسؤولية الناشئة عن أفعال التقنيات 

تباري او الطَبيـــعي الاعالحديثة بتحَدِيدِ الشَخِـــص 

المَسؤُـوُل عــــنِ الضَرَـر النَاجِمِ عَـــن ـتلِـــك 

 .  (67)عال الأف

تقلالية لِلتقنياـت الاسأما نحَنُ فنرَى بآن 

 الصَعِبِ تقَيمَِ تجَعلَِ مِنَ  الاتالحديثة في بعضَ الح

اـلَتي  الاتافة إلـــى الحالإضإساسِ للمسؤولية، ب

يَتخَِذ فيهِا قراراً مِن قِبلَ برامِجِ التقنيات الرقميةَ ، 

حيث إن القواعِد التقليدية لا تكَفيَ لإقامة المسؤولية 

 . (67)القانونية عن الضَرَر الذ يِ احدثَهَ البرَنامَجِ 

" مـــنِ 1242"في فرنسا تبُيَن المادة 

، واـلتي تقابلها المادة  (67)اـلقانَونِ المدـني الفرنسي 

" من القاـنـون المدـني العراقي و المادة " 220" 

لى إ افةالإض" من القاـنون المدـني المصرـي ب178

" مـــنِ القاـنون المدـني الكويتي ، بأنَ 243المادة " 

عن فعلهِ  الناجمة الأضرارالشَخـــصِ يسُألَ عَـــن 

التـــيَِ فيِ  الأشياءخاص والأشالشخصي وعَن 

 حِراســـــتَِهِ .

 ثالثاً: المسؤولية الموضوعية

برِ ل وِجِدتَ لجََ الأصنَ المسؤولية بذكرنا بأ

، وفي مَجـــال الرقمَنة الضَرَر وتعَوَيضِ المَضرُور

الحديثة صَعبُ تحََققٌ المَسؤُولية بمفهُومهَا التقليديِ، 

ضاع القانوُـنيـــة الجَدِيدةَ التيَِ تثُيرَِهَا الأولذا فإنَ 

التكنولوُجياَ الحديثـة توُجٍب مُعالجة مُختلفة عن 



 

 

 

 2025ول  الأشرين ت –مجلة كلية الطف الجامعة السنة الأولى / العدد الثاني 

 

296 

المألوُف 

ً في تحَدِـيدَ الشَخصِ المَسؤُـول عَن  خصوصا

لات أو التقنيات الآمن البرامج أو  الضَرـر الناجم

ذات الرقمنة الحديثةَ ، لذا وَجَدَ بعَض الفقُهاء قِيام 

المَسؤوـلــية المَوـضُوعية طَريق جديد للتعامُل مع 

مـــاكن والظُرُوـف عَلــى الأهذه التقنيات فيِ بعضِ 

، ما يستلَزِم ذو خَــــطََر غَير ـطَبـــيعيِ  إنه نشاطَ

عنِ النظَِـــاـم اـلتقَليـــــدي للمَسؤُـولية  الخُــــرُـوج

ً لـــهَــــــا  المَدـَنية واـلتيِ تعَتبَـــر اـلخطـــأ اساسا
(70) . 

ً للمسؤُـولية المَوـضُوعية ـيكتفَي المَضرـوـر  وـفِقا

، ـلحَاجة إلـــىَ إثباـتَ اـلخطأِ بأثبات الضَرَـر دـونَ ا

بين الضَررِ  أي إنها تقوـم بوجود علاقهَ سببيهِ

ومَصدرَه ، حتـــىَ لـــــــوُ كاـَنَ الـنشَاـطِ نفَسَه 

. فلا يجوز للمســؤولِ ـنَفيِ (71)سَلِيـــمَ وـصَحيحَ 

 مسؤـوليتَهَِ ولـــــوَُ عَـــنَ طَرِـيقِ قـَـــطَعِ السَبـــبَيةَ 

، بـــيَن فـــــعَلِهِ والضَرَر، فبمُجَرـد وُـجود الضَرـر

للمَضرُـور حِماـيهَ حقيقية بغِضَ التنـظـــر  تحَُقِــــقُ

، لقد تناول التوـجيـــه (72)عَن إثبَات الخطأ مِن ع دمَِهِ 

رقم  1985يوــليو  35ربي الصادـرِ في الأو

85/374/ EC  المسَؤوُلية الموُـضوعية في مجال ،

الذـي يؤُـســــــسِ  الاصطناعيالذكاـء 

لـــى مَبـدأ وأســـاس مســــــؤـوـلـــية المنتج عـــ

المســـؤـوـلية بدِـُون ـخـطَـــأ ـفِي حاـلـــهَ الضَرَـر 

، أمــا إذا كانَ هُنـــالكَ أكثــر  (73)عنِ المنتج المُعِيبِ 

 . (74)من مسؤول فتكَون المسؤوُلية تضامُنية 

ن التــــقنيات الرقمية ويـــرَى الباـحث بأ

متعددة ، البحث فيها وما تشملها من برامج وأنظمة 

عن المسؤوُل إمر صعب جداً خصوصاً عندماَ تكون 

أنظمة التشغيل مفتوحة المصدرِ وإن هنالك أكثر من 

شخص قام بإنتاج المُنتج ، وتكمن الصعوبة الكبرى 

عندـما تكوـن هذه المنتجات الذكية مُزودة بخاصيةَ 

، ةالقراراتِ المستقٌل التعلم الذاتيِ بحيث يمُكنه اتخاذ

بالتالي يكون من الصعب إثبـات وُـجود عَيب ـفيِ 

المُنتجَ . بالمُقابل يستطيِع إن يتحَلل المُنتجِ من 

إن الضَرـرِ ناتجِ عَن سببِ  مسؤولِيـــتهِ اذا اثبت

 جنـــبيِ لا دخَلَ لـــهَُ فيها.أ

 الفرع الثاني

 أركان قيام المسؤولية المدنية

إن 

ا توفر الخطأ من المسؤولية العقدية تقوم متى م

راف، ينتج عنه ضرر وبالتالي لا بد الأطجانب أحد 

من توافر علاقة سببية بين ذلك الخطأ والضرر، 

وهذا يبين لنا أن المسؤولية العقدية تقوم على ثلاثة 

أركان أو شروط وهي الخطأ العقدي والضرر 

كان التي تقوم عليها الأروالعلاقة السببية وهي ذات 

صيرية مع اختلاف بسيط وهو إن المسؤولية التق

الفعل الضار محل الخطأ العقدي، عليه سوف نسلط 

الضوء خلال هذا الفرع على أهم الشروط أو 

اسية لتلك المسؤولية، وعلى النحو الأسكان الأر

 ي:الات

إن الخطأ العقدي يتخذ عدة  أولاً: الخطأ العقدي:

لال الإخو مظاهر قانونية مختلفة باختلاف اشكال أ

ذي قد يرتكبه أحد أطراف العقد، وهذا يعني في ال

راف بتنفيذ التزاماته يتولد الأطحالة عدم قيامه أحد 

عندئذ الخطأ العقدي وتقوم المسؤولية العقدية عليه، 

مال أو بسبب اعتقاده إنه قام الإهوهو إما نتيجة 

ثلة على أشكال الخطأ العقدي هو حالة الأم، و(75)به

لروبوت معيباً إلى المشتري مع قيام البائع بتسليم ا

، والخطأ إما أن يكون (76)علمه بوجود ذلك العيب

جسيماً أو يسيراً، وحتى نكون إمام مسؤولية عقدية 

لا بد إن ينتج عن ذلك الخطأ ضررا يصيب الطرف 

 .(77)رالآخ

هو الذي ثانياً، الفعل الضار )الخطأ التقصيري(: 

تلال بالتزام قانوني الذي يتطلب الاخينشئ بسبب 

من الشخص بذل العناية لاتخاذ اليقظة والتبصر 

فضلاً عن الحذر في افعاله حتى لا يتسبب بضرر 

للغير، وفي حالة انحرافه عن افعاله عندئذ ينشئ ما 

يسمى بالفعل الضار وهذا الفعل يستوجب تعويض 

من لحقه الضرر، والفعل الضار الناتج بسبب 

لا يمكن حصرها وعدها  الاصطناعيذكاء تقنيات ال

فهي كثيرة ومتنوعة، مثال ذلك اعتمال الطبيب 

إن البرنامج يقوم بإعطاء وصفة  إلا  لوصف علاج، 

 .(78)غير صحيحة

يعد الضرر من ثالثاً: الضرر والعلاقة السببية: 

اسية التي تقوم عليها المسؤولية المدنية الأسكان الأر

ن تحقيق الضرر حتى يمكن بكلا نوعيها، إذ لا بد م

إن تترتب المسؤولية المدنية، وإذا لم يثبت حدوثه 

عندئذ تنتفي المسؤولية المدنية، والضرر يتمثل إما 
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بسبب 

لال بالتزام قانوني الإخلال بالتزام عقدي أو الإخ

حسب نوع المسؤولية،، وله صور مختلف حسب 

لال المرتكب فقد يكون الضرر ناتج بسبب الإخ

نتجات رقمية معيبة كان يكون روبوت أفعال م

 الأشياءالمكنسة الكهربائية معيباً حيث تقوم بأسقاط 

التي في طريقها أو مسار حركتها، ويشترط في 

الضرر أن يكون قابلاً للتعويض وإن يكون محققاً 

أي ان يكون أكيدا سواء يقع فعلاً أو محقق الوقوع 

ماع مستقبلاً وإن يكون ضررا شخصياً حتى يمكن س

الدعوى المدنية وإن يكون مباشرا نتيجة للفعل 

الضار وماديا أي يمس الذمة المالية للشخص أو 

 .(79)ادبياً وقد يكون جسدياً 

ما العلاقة السببية فهي الركن الثالث من أ

اركان المسؤولية المدنية، وهي التي تربط الضرر 

بالفعل الضار أو الخطأ العقدي، يعني أن يكون 

الضرر الذي تحقق ذو نتيجة طبيعية ومباشرة 

القانوني، أي وجود  الإخلالللأخلال العقدي أو 

الخطأ لا يكفي إذ لا بد من تحقق الضرر، وفي 

يان يحدث الضرر ولكن دون سبب ذلك الأح بعض

العقدي أو التقصيري ، وإن إثبات العلاقة  الالتزام

السببية بين الفعل العقدي أو الضار والضرر ليست 

صعبة بالنسبة للتقنيات الرقمية والروبوتات الذكية 

ور التقنية من الأموذلك لوجود خبراء مختصين ب

خلال  أجل البحث ومعرفة سبب وقوع الضرر من

دراسة مكونات تلك التقنيات الرقمية والوثائق 

 .(80)الفن يةالخاصة بها والتقارير 

 المطلب اـلثاني

 ار المترتبة على المسؤولية المدنية الث

إن الغاية من أثبات المسؤولية المدنية هو 

حدوث الضرر واستحقاق المتضرر إلى تعويض 

 الالتزامالعقدي أو  الإخلالعما أصابه بسبب 

التقنيات الرقمية  استخدامالقانوني، من جراء 

بأنواعها المختلفة، ومتى ما تحققت المسؤولية 

وقامت أركانها عندئذ يترتب على ذلك اثار، وهي 

ضمان المتسبب عن الضرر الذي قد الحقه بالغير، 

وسنتناول خلال هذا المطلب التعويض باعتباره 

نية وسقوط الجزاء المترتبة على قيام المسؤولية المد

المسؤولية الناشئة 

 :الآتيالتقنيات الرقمية، وعلى النحو  استخدامعن 

 لالوالفرع 

التعوـيض كوسيلة لجبر المسؤولية الناتجة عن 

 اـلتقنيات الرقمية استخدام

إن الحكم الذي يترتب على قيام المسؤولية    

المدنية يتمثل باـلتعويض ويقصد به " هو ـمَبلغ  ـمِن 

أو آية تـرَـضيه مِنِ ـجِنسِ الضَرَـرِ تعُاـدـل  اـلنقوـد

مـــا ـلحٍَق اـلمُتـــضرر ـمِـــــــن خســــارة وـمـــا 

فـــاـته منِ كَــــسِـــب كـــانَ نتيجة طبيعية لـلفـــعل 

اـلضــــار" ، ومِنـــهم مــا يعُــــرفــــــهً " مبـــلغ 

التـــي كـــان  مِـــن النـــقـــود يسُـــاـوي المنفعة

سَيحـــصل علـــيها المُتعـــاـقد او أـن المُتـــعاقدِ 

ر ـنَفـَــذ اـلتــــزامهُ عــــلى النحَــــُـو اـلمُتـــفقَ الآخ

عَلـَـــيـــهِ، أو على النحَـــو الـــذيِ يَقضــــي بـِــهِ 

،  (81)حُـــسن النية والثقة المتبادلة بـــينَ النـــاـس" 

ً إن غايــــة المسؤولية هُـــو جَبر بينَـ ــا مُسبقا

ضــرر المضرـور ، والتعوـيـــض هي الوسيلة 

لـجَبــرَ ذلـــك الضــرـر ، ـيكَـــون التـعويـــضِ 

أمـــا بصوـرة ماديــــة او معـــنوية وفقــا للقواعـــد 

. يــــــهُدفُ التــــعويــــض إلـــى أزاله  (82)العامة 

ر ومحـــو اثـــاره او التخـــفيف مِنـــــه ، الضـــر

ولــيس عِـــقاــب المســـؤول عـــن الفــعل الضــاـر 

راء علـــى حِســــابــهِ وهـــذا مــا أشـــارت الإثأو 

( من القاـنون المــدـني 209/2اليـــه اـلمـــادة )

العرـاـقي " ويـقُـــدـر التعــوـيض باـلِنـــقد عــلى 

 تبعـــاً للظـــرـوف وـبنـــاءً  إنـــه يجـــوز للمحكمة

عـــلى طــلــب المُتـــضــرـر إنَ ـتــأمر بأعاده 

الحال إلـــى ـمــا كـــاـن علـــيه أو أن ـتـــحكم بأداء 

أمـــر ـمُــعين او ـبـِــرد المـــثلِ فـــي اـلمثـــليات 

" ، إن اـلتـــعويـــض وذـلـــك عـــلى ـســـبيل 

ه أضرارـد أنـــواع الضــرر وتـــباينُ مــدى تعَـــد  

استتـــبع تـعدـد لطُـــرُق التـــعويـــض 

ً مــ ع ظهـــور التقنيـــات الرقمية خـــصوصــــا

بـــرامجها العديدة ، سنبُين أنوـاع التــعوـيــض و

 وكيـــفية تقــدـير التــعوـيض :

 اولاً : أنواع التــعويــض 

اـلتقنيــات  أضرارإن التعــوـيض عن   

ويقُصـــد به "  عــينياالرقمية قـد يكوَن أمـــا 
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صــلاح إ

تـــام بمعنــــى أعاـدة المُتضــرـر إلــى الحالة 

اـلتـــي كـــاـن علـيــها قـــَـبل وـقـــوع اـلضــــرـر 

، وقد أشـــار القاـنون اـلمدني اـلعراقي ـفي  (83)" 

( إلــى ذلـــك " يجــبر المدـين على 246/1المادة )

ً ـمتـــى ـكان ـذلـــك  تـنفيذ اـلتزامهِ ـتنفيذاً ـعينيا

ً " ، تقابلها المـــادة ( من القانوـن 269) ـممكنـــا

. إنَ تطبــيق هــذا التــعويض  (84)ردني الأالمــدـني 

علـــى التقــــنيات و البرامـــج الحـــديثة قـــد 

صعباً بــل حـــتى مســتحيـــلاً ، فــلو قــام  يــكون

روبـــوت ألي بإصابة المتضـــرر بـــأحــد أجــزاء 

فكيـــف يـــتم تعوـيض جسمــه إصابة بـــالغـــة 

ً عينــينا واعـــادة الحـــاـل  المتضـــرر تعـــويضا

إلـــى ما كاـن عـــليهِ قـــبل الحـــادث؟  إن هـــذا 

ً مـــا يـــكون النـــوع  من التـــعويضِات غالـــبا

 التـــي الأضرارالحُـــكم بـــهِ قلـــيلاً فـــيِ إطــــار 

الـــذكيــــة، أو قـــد يكــون  الآلاتتســـببها 

وهــو إدخـــال قيــــمة  ،التعـــويض بمقابـــلِ 

جــديدة فـــي ذمـــة المتـــضرر تعـــادل القيـــمة 

. وهـــذا  (85)التــــي فقـــدهــــا بســـبب الضـــرـر 

لى عـــبارة عن الأوالتـــعويـــض لـــه صورتـــانِ، 

تعـــويض نقـــدي )مبــــــلغ ـمن النــــقوـد( 

، حيـــثُ (86)ـــقدي ويسُمـــى بالتـــعويـــض الن

اس الأستـُـــعتبـــر هــــذهِ الصـــورة هــــي 

للتـــعويــض بـــمُقـــابـــل لأنَ النــقـوٌد وســـــيلة 

للتــــبادلُ وبإمكانها إصـــلاح الضـــرر النـــاتج 

لأنـــها تـــناسب إلــى  (87)عـــن الفـــعل الضـــار 

ســببهــا اـلتقنيـــاـت اـلتـــي ت الأضرارحدِ كبير 

ظمة والبرـامج الحدـيثـــة التـــي الأناـلرـقـــمية و

يتـــعذر معـــها اعـــادة الحــاـل اـلــى مـــا كـــاـن 

 علـــيه المضـــرور قـــبل وـقـــوع الـضرـر .

والصورة الثاـنية تـــعويــَض أدـبي )غــير 

 ً  للـظِروَف ( نقــدي تحكُـــم بـــه المحكمة وفـــقا

حــــيث يـــبرز هــذا النــــــوع مـــن التعـــويض 

ً مـــع انتشار الأيفــــي هـــذه  ام خصـــوصا

تماعي والمـــواـقع الاجوســـائل التـــواـصــل 

ة الـــتي هــي أحــدى صـــور الرقمة الإلكتروني

 ماستخداالـــحديـــثة، ومـــا نـــشاهدهُ اليـــوم مــــن 

هـــذه المنـــصات لـــلذم والـــسب والــــقذف 

والمـــساس بالـــسمعة والـــشرف وغـــيرها مـــن 

ى الأذوســـائــل 

، حيــث نــصت المــادة (88)والضــرر النفـــســـي 

( من القانوـن المدـني العرـاقي عـلى 205/1)

بي ـكذلك ـكل الأد"يتناوـل حق اـلتعوـيض الضرـر 

على الغير ـفي ـحريته أو ـفي عرـضه أو ـفي ـتعدٍ 

او الاجتماعي  ـشرفه أو ـفي ـسمعته أو في ـمركزه

ـفي اعتباره الماـلي ـيجعل المتعدـي ـمسؤولاً عن 

( من القانوـن 269التعوـيض" ، تقابلها المادة )

ي " ـيجوز ـللمحكمة ـتبعا لــلظروف الأردنالمدـني 

تأمر بإعاـدة الحال وـبناء على ـطلب اـلمضرـور إن 

الى ما كاـنت عليه أـو إن ـتـحكم بأداء إمر ـمعين 

 . ـلضار وـذلك على ـسبيل اـلتضمين"ـبالفعل ا

الســـؤـال الذيِ قــــدَ ـيطُـــرح  لكـــن  

هُـنـــا ، هــــل مـن المُمـــكن ـتطبـــيق ما ذكُِـــــر 

النــاتجــة مـــن الرقمــــنة  الأضرارعلـــى 

 لحديـــــثة؟ ا

،  الأضرارهــــنُالــك نوعــــان مــنـ  ابتداءً 

مــــادي ومـــعنوي ، الضــــرـر المـــاـدي فهو " 

كــل ـمـــا يصُـــيب الشـــخص فــي ـمــالهِ او 

ـجسمــهِ او ـحــق ـمـــن ـحقـــوقــهِ او ـفـــي 

. والضــــرر  (89)ـمصـــلحة ـمــــشروعة ـلـــه " 

معـــنوي هو " أي اذى يصيب الشخص في كيانه ال

بي أثر اـلمساس بمعنوـياته وـالقيمة غير المادـية الأد

، وـهو ـيشمل ـبذلك كل ما يلحق الشخص من أذى 

ـحسي أو ـنفسي ـنتيجة المساس ـبحياته أو ـجسمه 

أو باعتباره الماـلي أو بحريتهِ أو بشرفه أو بسمعته 

، عـــلى  (90)بي" دالأأو الاجتماعي  أو بمركزه

اعتبار إنَ الرقمنة الحديثــة وتطبيقاتــــــها تعُتبر 

اشيــاء غير حية ، فالتـــعوـيــض ـيشـــمل 

اـلضرـرين اـلمـــادي والمعنـــوي " كل من كان 

و أـشياء أـخرى آلات ـميكانيكية أـتحت ـتصرفه 

تتطلب عناـية خاـصة للوـقاية من ضرـرها يكوـنُ 

ـمسؤولاً عـــما تحدـثه من ضرـر ماـلم يثبت اـنه 

 . (91)اتـخذ اـلحيطة اـلكافية لمنع وـقوع اـلضرر" 

تـــحِـــادية الا  مييـــــز أمـــا محكمــــة التـــ

فقد ذهــــبت فـــي حُكمـــها إلــــى إن 

ــــض عــــًـن الضـــرـر المـــعَـــنوي التعـــوي

يـــكون فقـــط للــــشـــخِص الطــــبيـــعي دون 
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المعنـــوي " لا يحق للشخـــص المعنوي المطالبة 

دبي إلا  بالتــــعَويض عــــنً الضـــــِرَر 

وتقـــــــتَصر مــــــطُالبته بـــاِلتــــعَويــــضِ 

فــــاـتهُ مــــنِ ـكسبٍ وـما الــــمَادي عـــنً مـــاَ 

أن  ننتيجهً لذلـــكِ ، و لا يمك أضرارلحــــقِهُ مـــنِ 

( مـــــنَ اـلقانون 205/1يشتمـــل بـــحِكمٍ المادة )

بي الأدالمدـني اـلعرـاقي لان اـلضــــرَر 

َ بحــــتِ يعود للشخص  ضـــــــرَراً ـشخصيا

ـحق ، بمعنـــى لا يــ (92)الطبيعي فقط " 

للمضـــروــر من الرقمنة الحديـــثة أو أحدى 

تطبيقاتــها حســـب قرار المحكمة أعلاه، المطالبة 

سوى بالتعويــض المـــادي فقط ، عـــلى اعتبار أن 

التقنيــــات الرقمـــية هـــي شخــــصً معنـــوي، 

وهـــذا ما لا يتـــفق معـــه الباحـــثان ، لأن 

يقاتـــها والسريــع للرقـــمنة وتطبالتطـــور الحديث 

ت الحيـــاة التـــجارية ودخولـــها بكـــافة مجالا

والترفيهية والمـــالية والعلــــمية ، زادت معها 

المـــادية والمعـــنوية على حدٍ  الأضرارفرُص 

 سواء.

 ثانياً : تقدير التعويض

يقٌدـر التــــــعَـــويض عـــلى اســـاس اـلضـــرـر 

ــــــضرورِ مِــــــــن  المـــــــــادي الـــــــــذي لحَِــــــــــــق بالمـُــ

ـخســـارة ومــــا قـــد يـــفَوتـــهُ مِــــن كَســــبِ ، 

ــدى  استخدامنتيجة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــيات الرقمية او احـ ـــ ـــ التقنـ

عد تطبيقــــاتـــها ، اــما التعـــويض المعنــوي فيـــ

ـا بذاتـــه تحدده المحكمـــة  ـ .  (93)عنصـــرا قائمـ

امـــا عن وقـــت تقدــير التـــعويض فيكون وقـــت 

صدور الحُكم  وهـــــــــذا مـــــــــا اوجبـــــــــه القـــــــــضاء 

اـلفرنـــســي ـفـــقد ـقــــضت ـمحكمه اـلنقـــض 

 24اـلفرنـــــسي ـفــي قراـر ـلـــها صــادـر فـــي 

، بــــــــــــقبــــــــولِ ــــمــــــــبدأ ــــتــــــــقديــــــــر  1942اذار 

ـكم مُراعيه  ـلحـ ـور ا ـ ـت صد ـ ـ ـوق ـعويض  ـ ـ ـلت ا

ــاين  ـــ ـــ ــك تبـ ـــ ـــ ــت حدوث الأسبذلـ ـــ ــي وقـ ـــ ـــ عار فـ

 . (94)الضرـر 

ن الغمـــوض قــــد في حــين نـــجد أ

( مــــنِ 208شـــاب النـَـص التشريـــعي ـللمادة )

ذا ـلم ـيتيسر فإـالقانــــون ـالمدنـــي اـلعــرِاقــيِ " 

ـللمحكمة ـان ـتحدد 

ـمقدار اـلتعويض ـتـــحِديدا ـكافيا ـفلها اـن ـتحتفظ 

لـــــلِمتضرر بالحق من ان ـيُطالب خلاـل ـمدة 

 اـلنظر ـفي اـلتقدير" معقولهَ بإـعادة

التساؤل الــذي يـُــطرح هنـــا ، هــــل  لكن  

إن القواعــد العاـمة للمســـؤولية المدنية كـــافية 

لجـــبر ضرـر اـلمضروـر بالنسبة للتقنيات الرقمية 

 وتطبيقاتــها ؟ 

مـــن وجهــــة نـــظر البـــاحث أن 

مـــدنية لـــم القـــــوـاعد التقليدية للمســـؤولية ال

التــــي مـن الممـــكن ان  تتشـــمل كــــل الحالا

التقنيــات الرقمية  أضرارتحـــــــدث نتيجة 

وتطبــيقاتــها الحديثة خصــــوصــا فـــي حالـــة 

اثبـــات اـلخطـــأ اـلمُـــوجـــب لـــلَمســـؤوـلية ، 

ضا . أيــــــــة بالنسبة للضـــرـر العـــرضيخاـصـ

فـــي حالـــــة عــــجَز اـلمضــرور فـــي 

اـلحــصول عـــلَــــى اـلتعـــويض الكـــامــــل 

إلا بي، أضافــــة الأدخصوصـــا فـــيِ الضــــرـر 

بالنسبة للتـــشريع العـــراقي انـــهُ  ن هنالـــك جدالاً أ

لا يــعترف بغـــير ـالشــخص ـالطبيعــــي 

كون امــــام صعـــوبة فـــي والمعنوي، ـفسنــ

تقــدير تـــعويـــضِ عادِلِ للمضـــروـر ، وبــــذلك 

لا ـبُـــد ـمِـــن وـجُـــود طــــريقة لــجِبـــر 

اـلِتقنيات الرقمية  استخدامالضـــرـر النـــاتج عـــن 

 الحديثة.

 الفرع الثاني

التقنيات  استخدامسقوط المسؤولية المدنية عن 

 الرقمية

بعد إن بينا مفهوم المسؤولية المدنية 

وانواعها وابرز أركانها التي بتوافرها تقوم 

المسؤولية المدنية، فاذا انتفت العلاقة السببية يمكن 

الدفع بعدم قيام المسؤولية المدنية ويتم اثبات ذلك 

بفعل اجنبي أو بفعل ناتج عن  ةبنفي العلاقة السببي

المضرور او بفعل الغير، وبالتالي فان سقوط 

ً أو بحكم القانون،  المسؤولية إما أن يكون اتفاقا

وسنسلط الضوء خلال هذا الفرع على كيفية سقوط 

 :الآتيالمسؤولية، وعلى النحو 
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أولاً: 

 الاتفاقويقصد بها أن يتم سقوط المسؤولية اتفاقاً: 

من المسؤولية المدنية عن طريق اء الإعفعلى 

عليه عند تحقق المسؤولية  الاتفاقوضع شرط يتم 

المدنية، وفي هذه الحالة يتم اعفاء المخل بالتزاماته 

العقدية والقانونية وهضم حق المضرور في 

التعويض عما أصابه من ضرر، والسؤال الذي 

من المسؤولية  الإعفاءيطرح ما مدى صحة 

لمدني العراقي قد بين في نصوصه المدنية؟ القانون ا

من المسؤولية متى  الإعفاءعلى  الاتفاقانه يجوز 

نتيجة غش او خطأ جسيم ، وبين  الإخلالما لم يقع 

من  الإعفاءعليه بخصوص  الاتفاقإن كل شرط يتم 

، (95)المسؤولية عن فعل الغير مشروع يعد باطلاً 

كما أن من منطلق العقد شريعة متعاقدين والذي 

ات والشروط الالتزامضمن جميع الحقوق ويت

الموافقة للقانون والنظام العام ويمكن أن يتضمن 

سواء كان كلي او جزيء شرط أن لا  الإعفاءشرط 

يكون الفعل ناشئ بسبب الغش او خطا جسيم، أما 

خذ به الأعن إخلال بالتزام قانوني فلا يمكن  الإعفاء

الشرط  على مخالفته، وبالتالي الاتفاقولا يجوز 

الذي يوضع للإعفاء من المسؤولية التقصيرية يعدي 

 .(96)باطلا

وهو الذي يحدث ثانياً: سقوط المسؤولية قانوناً: 

متى ما اثبت الشخص ان الضرر الذي لحق الغير 

نبي الأجكان بفعل اجنبي لا يد له به كان يكون الفعل 

قوة قاهرة او آفة سماوية او حادث مفاجئ أو إن 

الضرر حدث بسبب المضرور ذاته، في هذه الحالة 

تسقط المسؤولية المدنية قانونا على الشخص الذي 

هو طرف في العقد، ويعفى عن دفع التعويض ما لم 

يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، وقد نص عليه القانون 

 .(97)رىخالأوالتشريعات 1المدني العراقي 

     الخاتمة

احكام مـنِ خِلالَ بحـثنـــا المـــوســوم )

التقنيات  استخدامالمسؤولية المدنية الناشئة عن 

توصلـــنا الــى عــدة دراسة مقارنة( -الرقمية 

نتـــائــج دعـــتنا إلــى أن نتــــقدم بـــعدة 

ذ الأختوصيـــات نــــأمــلِ مـنِ المـشرِع العراقـــي 

 هــا .بـ

 اولاً : النتائج 

لم نـــــتوصلَ إلـــى تعرَيفِ مُحــــدد  -1

للتقـــنيات الرقمية ، ولـَـعلَ السَبــبَ فـــيَ 

ذلَِـــك يعَـُـــود إلِـــى تـَـنوع تطبيقاتـــهاَ 

 واخِتــلافَ طبيـــعتهاَ .

من غير الممكن منح التقنيات الرقمية سواء  -2

كانت تقنيات الذكية او الروبوتات الذكية 

الشخصية القانونية لان ذلك يشكل اعتداء 

الطبيعي وحقوق  الإنسانعلى حقوق 

تباري، كما إنها لا تتمتع الاعالشخص 

لية القانونية، وبالتالي يمكن مسائلة الأهب

 ها.مالكها ومصنعها ومبرمجها عن افعال

كان تطبيق الإمبينت لنا الدراسة إنه ب -3

المسؤولية المدنية التقصيرية على 

التقنيات  استخدامالناجمة بسبب  الأضرار

الرقمية على اعتبارها أشياء قانونية مما 

يترتب على ذلك خضوعها لقواعد 

وبالتالي مسائلة  الأشياءالمسؤولية عن 

الناشئة عن  الأضرارحارسها عن 

 ها.استخدام

ب القانون العراقي لا يعد الذكاء حس -4

شخصا من اشخاص القانون  الاصطناعي

 ربي.الأوعلى عكس المشرع 

تراف للتقنيات الرقمية الاعأن موضوع  -5

بالشخصية  الاصطناعيوتقنيات الذكاء 

القانونية امراً خطيرا يهدد المجتمع 

البشري، لان مستقبلا سوف ينشئ مجتمع 

 عيالاصطناخاص بالروبوتات الذكاء 

 ينافس المجتمع البشري بكل شيء.

لا توجد قوانين خاصة وصريحة تنظم  -6

عمل التقنيات الرقمية بصورة عامة 

والمسؤولية المدنية الخاصة بها، باستثناء 

القوانين الخاصة المتعلقة بالمعاملات 

لسنة  78ة والتوقيع العراقي رقم الإلكتروني

لسنة  1وقانون حماية المستهلك رقم  2012
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أن احــكَامِ المسَــؤولِية وِفــق الــقانوُن  -7

المَدنَـَــي العراقي هي غَــيرِ كــافـًـية 

لِــحمايـــةَ المُتضََرِرِيــن مِــن التقَنيـَـات 

 الرَقــمية الـحَــدِيـــثة وَ تطابقاتها.

هي عبارة عن أن طبيعة التقنيات الرقمية  -8

أفكار وخوارزميات توضع وتصب بشكل 

لة أو إلا  ابتكاري ابداعي حسب نوع 

 البرنامج أو الروبوت.

يمكن أن تسقط المسؤولية المدنية عن أحد  -9

طرفي العقد متة ما اثبت أن الضر قد نشأ 

بفعل اجنبي لا يد له فيها أو قد يكون السقوط 

 عليه في العقد الاتفاقنتيجة وضع شرط يتم 

شرط أن لا يكون الفعل الضار قد نشأ 

 بسبب غش أو خطأ جسيم.

 ثـــاِنــياً : التـــوَصياـت

نـَـقتـَـرِح عَـــــلى اـلَمُــشَرِع اـلِــعِراقـــي  -1

ـتَـَــشرـيــع ـقــــــانـُـونِ خــاص 

باـلـتقنــيات الرقمــية وتــطبيقاتها 

 الــحديـــثة ، يَتــم مِــن خِــلالهُ وــضع

افة إلــى الإضتعَــريــف دقَــيـق ، ب

تـَــشكــــيل مَــــركَـــــز للمعلومات 

والرقمنة الــحديــــُثة يـَـضُـم عَــدد من 

الــقانونــيينِ و فـِــــئه مِـــختـــــَصة فــي 

ـمِــجال التكُنولـــوـجَيا الــحدـيثة ، يـَـتـِـم 

ـحِدوثَ أي اـلِلجــوء اـلِيـــه ـفِـــي حـــال 

حـــادِث أو نـِــزاع فـــــي هـــذا 

الخُـــصوص، أو تكييف القوانين أو ادخال 

التعديلات عليها تلك الخاصة بالمرور 

والتجارة والقانون المدني وحماية 

ة الإلكترونيالمستهلك وقانون المعاملات 

وغيرها بصورة تواكب التطورات التي 

رقمية في حدث والمتمثلة بإدخال التقنيات ال

 واسعة من الحياة. الاتمج

فتاح الان -2

هذه التقنيات الرقمية واستقدام  استخدامعلى 

الخبرات العراقية الموجودة في الخارج 

 للاستفادة منهم داخل العراق.

تثمار بخصوص هذا المجال في الاسدعم  -3

حالة وجود شركات ناشئة بخصوص 

من اجل  الاصطناعيتقنيات الذكاء 

د من القطاعات الحيوية تطويره في العدي

 تصاد الوطني.الاقالتي تخدم 

بخصوص هذا  ةفتح تخصصات أكاديمي -4

المجال من اجل تكوين مختصين في هذا 

 الميدان عن طريق الجامعات.

تنظيم المؤتمرات والورش المحلية  -5

والدولية من اجل تناول ما توصلت اليه 

الثورة الصناعية الرابعة الهائلة من تقنيات 

، وانعكاس ذلك الاتي كافة المجمختلفة ف

اديمي والمهني، الاكعلى الجانب 

ص في كليات القانون للوقوف على الأخوب

 مشكلات التي تسببها تلك التقنيات الرقمية.

ضرورة تصميم وبرمجة الذكاء  -6

والتقنيات القائمة عليه في  الاصطناعي

خدمة البشرية من أجل إن تكون آمنة وتقوم 

ن أجله إنشات بتأدية الغرض الذي م

ة الآليكالروبوتات الطبية والسيارات 

والوكلاء الذكيين فضلاً عن إضافة المبادئ 

لاقية في النظم الخاصة بالتقنيات الأخ

 .الاصطناعيالرقمية والذكاء 

كما نوصي مستقبلاً بإنشاء محاكم قضائية  -7

متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة 

 الاصطناعيبالتقنيات الرقمية والذكاء 

والروبوتات الذكية، على إن تتضمن تلك 

المحاكم عند تشكيلها إلى خبيراً متخصصاً 

 .الاصطناعيبالذكاء 

 الهوامش
الالـــي ، والرجـــــل  الإنسانسمي الروبوت باللغة العربية ،  (1)

 الالــــي ، والانـــساله ، والجـــمال .
فاطمة السيد العربي ياسين، دور التقنيات الرقمية الحديثة في تحسين  (2)

الإفصاح الإلكتروني للبيانات المحاسبية، مجلة البحوث المالية 
 .56، ص 2023، 2، ع 24والتجارية، جامعة بور سعيد، مج 
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محمد  (3)
، الدار العربية للنشر  الاصطناعيفهمي طلبة ، الحاسب والذكاء 

 . 88،ص2000والتوزيع ،
أمنة سلطاني وعمار زعبين، تقييم المخاطر القانونية للذكاء   (4)

، مجلة  19الصناعي في إدارة ازمة جائحة فيروس كورونا كوفيد 
 .33، ص 2020، 3، ع 19ية، مج الإنسانالحقيقة للعلوم الاجتماعية و

والأنظمة الخبيرة ، امجد للنشر  الاصطناعيجهاد عفيفي ، الذكاء  (5)
 . 23، ص 1، ط 2015زيع ، الأردن ، والتو

، عصر الكتـُـب  الإنسانصلاح الفضــلي ، ألية عمــلَ العقل عند   (6)
 .   147، ص 2019للنــشِر والتــوَزيع ، القاهرة ، 

صِـــفات سلــاَمهِ ، تكُـــنولوجـيَا الرُوبوتات : رؤيـة مستقبلة  (7)
،  1، ط 2006قاهرة ، بعـُـيون عربية ، المكتبة الاكاديمية ، ال

 . 45ص
محمد فتحي محمد إبراهيم ، التنظيم التشريعي لتطبيقات الذكاء  (8)

، كلية الحقوق  الاقتصادية، مجلة البحوث القانونية والاصطناعي
 1063-1062، ص 2022( سبتمبر 81جامعة المنصورة ، العدد )

. 
(9) (9)   , saraf-Mahmoud, B. S., Adain, A. A., & Al

A. A. M. (2022). Insurance As An Obligation 
Rests With The Sports Organization Towards 

The Athlete. Revista iberoamericana de 
psicología del ejercicio y el deporte, 17(6), 396-

398. 
فيصل موسى الحيارى ، اثار قيام المسؤولية المدنية الناشئة  (10) 

، مجلة العلوم التربوية  الاصطناعيتقنية الذكاء  على استخدام
 . 66، ص 2023،  29ية ، الأردن ، العدد الإنسانو
حسن عبد الباسط جميعي ، مسؤولية المنتج عن الاضرار التي (11)

 .  79، ص  2000يسببها منتجاته المعيبة ، دار النهضة العربية ، 
النظرية العامة للحق ، دار الجامعة الجديدة  رمضان أبو السعود ، (12)

 .  228، ص  2005، الاسكندرية ، 
، 1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 47المادة )  (31)

الإدارات  -الدولة. ب -نصت على " الأشخاص المعنوية هي: أ
والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن 

الالوية والبلديات والقرى  -لدولة بالشروط التي يحددها. جشخصية ا
الطوائف  -التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. د

 -الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. هـ
الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص في  -الأوقاف. و

 -المقررة في القانون. ح للأحكامالجمعيات المؤسسة وفقا  -ن. زالقانو
كل مجموعة من الأشخاص او الأموال يمنحها القانون شخصية 

 معنوية".
 1976( لسنة 43القانون المدني الأردني رقم ) ( من50المادة ) (41)

الدولة والبلديات بالشروط  -1نصت على " الأشخاص الحكومية هي: 
قانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي التي يحددها ال

الهيئات والطوائف الدينية التي  -2يمنحها القانون شخصية حكمية. 
الشركات التجارية  -4الوقف.  -3تعترف لها الدولة بشخصية حكمية. 

 -6القانون.  لأحكامالجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا  -5والمدنية. 
الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية كل مجموعة من الأشخاص او 

 بمقتضى نص في القانون".
سهام دربال، إشكالية الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوت   (51)

الذكي، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
 .457، ص 2022، 29، ع 14مج 

لروبوتات سامية لقرب، استحسان إقرار الشخصية القانونية ل (61)
، ص 2023، 1، ع 16ية، مج الإنسانالذكية، مجلة الحقوق والعلوم 

877. 
والقانون : نحو مشروع  الاصطناعيمحمد عرفان الخطيب، الذكاء  (71)

في أطار أحكام القواعد الأوربية في  الاصطناعيقانون مؤطر للذكاء 

 القانون المدني للانسالة
، المجلة القانونية والقضائية، وزارة 2023ورؤية قطر  2017لعام 

 .41، ص 2020، 2، ع 14العدل قطر، السنة 
معمر بن طرية وقادة شهيدة، اضرار الروبوتات وتقنيات الذكاء ( 81) 

: تحد جديد لقانون المسؤولية المدنية الحالي، بحث علمي الاصطناعي
 – 27، للمدة من ناعيالاصطمقدم للملتقى الدولي الذكاء 

، عدد خاص، ص 1، حوليات جامعة الجزائر 2018نوفمبر//28
134. 

الحارثي وعلي محمد محمد الدروبي، جدلية  أحمدعبد الرحمن  (91)
، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الاصطناعيالشخصية القانونية للذكاء 

 .8، ص 2025، 1، ع 12جامعة خنشلة، مج 
د، استشراق الأثر القانوني لتكنولوجيا الذكاء اياد مشطر صيهو( 20)

ية " الجنسية الإنسانالروبوت الذكي( ما بعد  –) الانسالة  الاصطناعي
الامن السيبراني"،  –المنهج التقني  –العدالة التنبؤية  –الشخصية  –
، ص 2021، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1ط

41. 
 .457در السابق، ص سهام دربال، المص  (12)
إيمان بوناصر، المستجدات القانونية للروبوت ، المجلة الأكاديمية ( 22)

، ص 2023، 1، ع 7للبحوث القانونية والسياسية، الجزائر، مج 
1687. 

فطيمة نساخ، الشخصية القانونية للكائن الجديد " الشخص  (32) 
القانونية الافتراضي والروبوت"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات 

 .217، ص 2020، 1، ع 5والسياسية، مج 
نوال مجدوب، إشكالات المسؤولية القانونية عن تطبيقات نظم  (42)

، المجموعة العلمية للنشر والتوزيع، مجموعة ثري الاصطناعيالذكاء 
 .73، ص 2022فريندز للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 
مايته من الناحية وح الاصطناعيلطفي، الذكاء  أحمدخالد حسن  (52)

 .106، ص 2021المدنية والجنائية، دار الفكر العربي، 
همام القوصي، إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت "  (62)

ي على جدوى القانون في المستقبل"، دراسة الإنسانتأثير نظرية النائب 
تحليلية استشراقية في قواعد القانون المدني الأوربي الخاص 

، 2018، 25بالروبوتات، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة ، ع 
 .99ص 

خليل أبو قوره، تحديات عصر الروبوتات واخلاقياته، دراسة  (72)
، 1والبحوث الاستراتيجية، طاستراتيجية، مركز الامارات للدراسات 

 .14، ص 2014، أبو ظبي، 196ع 
سارة محمد داغر، المسؤولية المدنية عن اضرار الروبوت  "  (28)

، 2022دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة ميسان، 
 .7ص 

)29( TJom LogJsdon, the RJobot RJevolution. 
(New York Simon & SchusJter, 1984) p. 19 
)28( Frederick scJhodt, InsiJde the Robot 
KJingdom: japan, MeJchatronics, and the 
Coming Robotopia (New York Kodansha 
internationJal Ltd., 1988) pp.37-39. 

محمد عرفان الخــطيب ، المـركز القـــانوني للانساله ،  (30)
مجله القانون  –مقارنه  دراسة تاصيليه–الشخصيه والمسؤولية 

 .  98، ص 2018الكويتيه ، العدد الرابع ، ديسمبر ، 
 ( من القانون المدني العراقي62/2أولا( والمادة )/61المادة ) (13)
همام القوصي، إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوتات،  (23)

دراسة تحليلية استشراقية في قواعد القانون المدني الأوربي الخاص 
، 2018، 25بالروبوتات، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، ع 

 .79ص 
 .21سارة محمد داغر، المصدر السابق، ص ( 33)
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مجدي  (43)
راهيم الشرقاوي، المدخل لدراسة القانون حسن خليل والشهابي إب

)نظرية القانون ونظرية الحق(، النهضة العلمية للنشر والتوزيع، 
( من القانون المدني 47/2، والمادة )307، ص 2013الأردن، 

 المعدل. 1951لسنة  40العراقي رقم 
 .23سارة محمد داغر، المصدر السابق، ص  (53)
، دار الاصطناعيظيم القانوني للذكاء خالد ممدوح إبراهيم، التن( 63)

 .132، ص 2022الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
، الاصطناعيمحمد عرفان الخطيب، المسؤولية المدنية والذكاء  (73)

 .77، ص 2020، 1، ع 8مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 
 .78المصدر نفسه، ص  (83)
بين القانون  الاصطناعيمحمد عبد اللطيف، المسؤولية عن الذكاء  (93)

الخاص والقانون العام، بحث مقدم الى مؤتمر الجوانب القانونية 
وتكنولوجيا المعلومات، كلية الحقوق،  الاصطناعيللذكاء  الاقتصاديةو

 .5، ص 2021مايو/ /24 – 23جامعة المنصورة، للمدة من 
 .26المصدر السابق، ص سارة محمد داغر،  (40)
 .27 – 26المصدر نفسه، ص  (14) 
 .132خالد ممدوح إبراهيم، المرجع ، ص  (24)
، 2رجب كريم عبد الاه، المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، ج (34)

 .172، ص 2016د. ط، دار الكتب المصرية، مصر، 
 .28 - 27سارة محمد داغر، المصدر السابق، ص  (44) 
محمد، المسؤولية المدنية عن  أحمدالرزاق محمد وهبه سيد  عبد (45)

، مجلة جيل الأبحاث القانونية  المعمقة، ع الاصطناعياضرار الذكاء 
 18، ص 2020، 43

ايناس مكي عبد نصار، الثغرات القانونية في المسؤولية المدنية  (64)
الناشئة عن اضرار الأجهزة الإلكترونية " دراسة مقارنة"، مجلة 

 .164، ص 2021، 22لقانون للدراسات والبحوث القانونية، ع ا
عبدالله سعيد عبدالله الوالي، المسؤولية المدنية عن اضرار تطبيقات  (74)

، دار النهضة العربية، 1في القانون الاماراتي، ط الاصطناعيالذكاء 
 .262، ص 2021مصر، 

 .19 ، المصدر السابق، صأحمدعبد الرزاق محمد وهبة سيد  (84)
المعداوي عبد ربه، المسؤولية المدنية عن أفعال  أحمدمحمد  (94)

المنتجات الخطرة " دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
. ومحمد ربيع أنور فتح الباب، الطبيعة القانونية 310، ص 2021

للمسؤولية المدنية عن اضرار الروبوتات " دراسة تحليلية"، مجلة 
 .70، ص 2021، عدد خاص، الاقتصاديةالقانونية والبحوث 

كريستيان يوسف، المسؤولية المدنية عن فعل الذكاء  (50)
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الاصطناعي

 .26، ص 2020الجامعة اللبنانية، لبنان، 
 .31سارة محمد داغر، المصدر السابق، ص  (15)
 .31المصدر نفسة، ص  (25)
رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام،  (35)

 .311، ص 2002، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1ط
الضرر  –حسن علي ذا النون، المبسوط في شرح القانون المدني  (45)

 .11، ص 2006، دار وائل للنشر، الأردن، 1، ط
ة عن الأشياء وتطبيقها على اياد عبد الجبار ملوكي، المسؤولي (55)

الأشخاص المعنوية بوجه خاص " دراسة مقارنة" ، دار الثقافة للنشر 
 11، ص 2009والتوزيع، عمان، 

حسن محمد علي، المسؤولية المدنية عن اضرار الروبوت "  أحمد (65)
دراسة استشراقية في القانون المدني المصري"، دار النهضة العربية 

 .66، ص 2022قاهرة، شارع عبد الخالق ثروت، للنشر والتوزيع، ال
قاسمي محمد الطاهر وعمور لحسن، المسؤولية المدنية الناشئة عن  (75)

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الاصطناعيالذكاء  استخدام
برج بوعريريج، الجزائر،  – الإبراهيميالسياسية، جامعة محمد البشير 

 .33 – 32، ص 2024

محمد منصور، أحكام  (85)
، دار الفكر العربي ،  والدوليةعقد البيع التقليدية والإلكترونية 

 .234،ص2006القاهرة، 
مجدولين بدر ، المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام تقنيات   (95) 

، رسالة ماجستير ، جامعة  في التشريع الأردني الاصطناعيالذكاء 
  55الشرق الأوسط ، كلية الحقوق ، قسم القانون الخاص  ، ص

)60( 9 L. Archambault et L. zimmer monn, repairing 
damages causedby artificial intellience French 
law neads to evolve, gqzette du pallas, N,9,2018 
p. 17. 

المسؤولية المدنية عن اضرار الروبوتات ذات رانيه نادر غايب ،  (16)
، دراسة مقارنه ، رسالة ماجستير ، جامعه الشرق  الاصطناعيالذكاء 

 . 45، ص 2023الأوسط ،كلية الحقوق ، قسم القانون الخاص ، 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع  8عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، ط (26)

 .  144، ص 2016الأردن ،  –، عمان 
عبد الهادي فوزي العوضي ، المسؤولية التقصيرية لناشري برامج  (36)

،  peer to peerالتبادل غير المشروع للمصنفات الفكرية بتقنية 
دراسة مقارنه في القانون الفرنسي والمصري والعماني ،دار النهضة 

 . 23،ص 2017العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة 
ر الالتزام ، مكتبه الوفاء القانونية ، سمير تناغو ، مصاد( 46)

 .227، ص 2009، طبعة أولى ،  الإسكندرية
اشرف مالك ، مسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي في مجال ( 56)

، دار الحافظ للطباعة والنشر ، أبو ظبي ،  الاصطناعيالذكاء 
 . 76، ص 2020

 .  78اشرف مالك ، المصدر السابق ، ص (66)
(76)Y. Benhamou, et al., Artificial Intelligence &  

Damages: Assessing Liability and Calculating 
the Damages, submitted to as a book chapter: 
Leading Legal Disruption: Artificial Intelligence 

and a Toolkit for Lawyers and the Law, P. 
D’Agostino, , et al.,2020,p 6-7. 

لسنة  131القانون المدني الفرنسي الصادر بالمرسوم رقم  (86)
2016 . 

(96)Patrick hubbard, and Ronald Motely,  
regulation of and liability for risks physic cal 
injury From “sophisticated robots”. Previous 

reference.p 41-42 
 (70)A. M. (2022). Mahmoud, B. S., & Kadhim,  

Legal Regulation of the Professional Sports 
Player's Contract. Revista iberoamericana de 

psicología del ejercicio y el deporte, 17(4), 150-
152 

محمد فؤاد عبد الباسط ، تراجُع فِكرة الخطأ لمسؤوليةَ المِرفقَ  (17)
 . 76، ص 2003الطبي العام ، مُنشأة المعارف ، 

لقد صدر هذا التوجه بشأن الموائمة والتوازنُ بينَ القوانينِ ( 27)
واللوائحَ والأحكام للدول الاعضَاء بِشأن مسؤوليه المُنتج عن 

 المنتجُات المُعيبة . 
 ( من القانون المدني العراقي .217تقُابلها المادة) ( 37)
الفار عبد القادر، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في  (47)

، 2017، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 8القانون المدني، ط
 .33ص 

 .33المصدر نفسه، ص ( 57)
 .49قاسمي محمد الطاهر وعمور لحسن، المصدر السابق، ص  (67)
 .23 ، المصدر السابق، صأحمدمحمد عبد الرزاق وهبة سيد  (77)
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سوار ( 87)
محمد وحيد الدين، شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، المصادر 

 .18 – 14، منشورات جامعة دمشق، د.ت، ص 1غير الارادية، ج
 .41يوسف كريستيان، المصدر السابق، ص  (97)
بيطار صابرينه ، التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في ( 80)

درايه ، الجزائر ،  أحمدجستير ، جامعة القانون الجزائري ، رسالة ما
 .10، ص 2015

لعقد البيع في ضوء احكام  العامةعبد الحميد امين ، الاحكام  أحمد (18)
،  2021،  القاهرةالقانون المدني ، المكتب العربي للمعارف ، 

 . 59ص
الوسيط ، مصادر الالتزامات واحكامها ، دار  منذر الفضل ،( 28)

 .  89، ص 2012الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 
" ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا  269 المادة (38)

للظروف وبناء على طلب المضرور ان تأمر بإعادة الحالة الى ما 
 كانت عليه...."

بين الضرر المادي والادبي  عابدين ، التعويض أحمدمحمد  (48)
 . 126،ص  1995والموروث ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 209/2المادة ) (58)
1951 . 

نواف خالد حازم ، دور جسامة الخطأ في تقدير مقدار التعويض ( 68)
ة ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، كلية القانون ، الجامع

 . 165، ص 2010،  12-11، العدد  3المستنصرية ، المجلد 
(78)Rostami M, Kzar MH, Abd Alzahraa ZH,  

Kadhim Ruhaima AA, Hamood SA, Abdulwahid 
AS, Noori SD, Alawadi AH, Alsaalamy A, 

Mahmoud BS. The role of lymph node 
metastasis in early gastritis Individuals following 
noncurative endoscopic Resection: a systematic 

review and meta-analysis. J Ayub Med Coll 
Abbottabad. 2023 Oct-Dec;35(4):658-663. doi: 

10.55519/JAMC-04-12050. PMID: 38406956. 
عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني العراقي ،  (88)

مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، الطبعة الخامسة ، مطبعة النديم ، 
 .525بغداد ، ص

عطا سعد محمد حواس ، المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث  (98)
 2011،  لإسكندريةا،  الجديدة الجامعةالبيئي في نطاق الجوار ، دار 

 . 412،ص
 ( من القانون المدني العراقي .231المادة )  (90) 
،  2019/ الهيئة العامة ،  2ز الاتحادية رقم يمية التقرار محكم( 19)

 . 26/3/2019في 
 عبد المجيد الحكيم وعبد اباقي البكري ومحمد طه البشير ، (29)

، العاتك  1الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، ج
 246لصناعة الكتب ، القاهرة ، مصر دون ذكر سنة، ص

سعدون العامري ، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ،  (39)
 .205-204، ص 1981مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 

 المدني العراقي.( من القانون 3 – 2 /259المادة )( 49)
 .61قاسمي محمد الطاهر وعمور لحسن ، المصدر السابق، ص  (59)
( من القانون المدني العراقي نصت على انه " اذا 168المادة ) (69)

استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ التزامه عينا حكم عليه بالتعويض 
بسبب اجنبي لا لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت 

( نصت على انه " اذا اثبت الشخص ان 211يد له فيه ..." والمادة )
الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كافة سماوية او حادث 
فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطا المتضرر كان غير ملزم 

( 425بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك" والمادة )
على انه " ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح نصت 

 مستحيلا لسبب اجنبي لا يد له فيه".

( من 127المادة )( 79)
نصت على انه " .1983لسنة  01-83القانون المدني الجزائري رقم 

اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث 
لغير او خطا المتضرر كان غير ملزم مفاجئ او قوة قاهرة او فعل ا

 بالتعويض عن هذا الضرر ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك"

 

  والمراجع  المصادِر
 اولاً: الكتب القانونية 

 

 أضرارحسن محمد علي، المسؤولية المدنية عن  أحمد -1

الروبوت " دراسة استشراقية في القانون المدني 

المصري"، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 

 .2022القاهرة، شارع عبد الخالق ثروت، 
لعقد البيع في  العامة كامالأحعبد الحميد امين ،  أحمد -2

ضوء احكام القانون المدني ، المكتب العربي للمعارف 

 . 2021،  القاهرة، 

، مسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي في اشرف مالك  -3

والنشر  الاصطناعي ، دار الحافظ للطباعةمجال الذكاء 

 . 2020، أبو ظبي ، 

 أنور سلطان ، المبادئ القانونية العامة ، دار الجامعة -4

 .  2005،  الجديدة

 الأشياءاياد عبد الجبار ملوكي، المسؤولية عن    -5

خاص "  خاص المعنوية بوجهالأشوتطبيقها على 

دراسة مقارنة" ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

2009. 

ر القانوني الأثاياد مشطر صيهود، استشراق    -6

الروبوت  –نسالة الا  )  الاصطناعيلتكنولوجيا الذكاء 

 –الشخصية  –ية " الجنسية الإنسانالذكي( ما بعد 

ن السيبراني"، الأم –المنهج التقني  –العدالة التنبؤية 

، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1ط

2021. 

ر القانوني الأثاياد مطشر صيهود ، استشراف  -7

الروبوت  – الإنسان الاصطناعيكنولوجيا الذكاء تل

 الشخصية، -الجنسية–ية الإنسانما بعد  –الذكي 

 ن السيبراني،الأم ، المنهج التقني،العدالة المسؤولية،

 . 2021 للنشر والتوزيع ،القاهرةالعربية  دار النهضة

ظمة الخبيرة ، الأنو الاصطناعيجهاد عفيفي ، الذكاء  -8

 .1، ط 2015ردن ، الأامجد للنشر والتوزيع ، 

حسن عبد الباسط جميعي ، مسؤولية المنتج عن  -9

التي يسببها منتجاته المعيبة ، جار النهضة  الأضرار

 . 2000العربية ، 

حسن علي ذا النون، المبسوط في شرح القانون    -10

، الأردن، دار وائل للنشر، 1الضرر ، ط –المدني 

2006. 



 

 

 

 2025ول  الأشرين ت –مجلة كلية الطف الجامعة السنة الأولى / العدد الثاني 

 

305 

11-   

وحمايته  الاصطناعيلطفي، الذكاء  أحمدخالد حسن 

من الناحية المدنية والجنائية، دار الفكر العربي، 

2021. 

خالد ممدوح إبراهيم، التنظيم القانوني للذكاء  -12

 .2022كندرية، الإسكر الجامعي، ، دار الفالاصطناعي

خليل أبو قوره، تحديات عصر الروبوتات  -13

ارات الإمواخلاقياته، دراسة استراتيجية، مركز 

، أبو 196، ع 1تراتيجية، طالاسللدراسات والبحوث 

 .2014ظبي، 
ه، المدخل للعلوم القانونية، إلا  رجب كريم عبد    -14

صر، ، د. ط، دار الكتب المصرية، م2نظرية الحق، ج

2016. 

رمضان أبو السعود ، النظرية العامة للحق ، دار  -15

 . 2005كندرية ، الإسالجامعة الجديدة ، 

رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام،    -16

، دار المطبوعات الجامعية، 1، طالالتزاممصادر 

 .2002كندرية، الإس

، كتاب مترجم لطارق  روجر بريدجمان ، الربوت -17

 . 2017جلال محمد ، نهضه مصر للطباعة والنشر ، 

زياد عبد الكريم القاضي ، مقدمة في الذكاء  -18

، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان  1، ط الاصطناعي

 ،2010 . 

سعدون العامري ، تعويض الضرر في المسؤولية  -19

 . 1981التقصيرية ، مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 

لامة صفات ، تكنولوجيا الروبوتات : رؤية س -20

اديمية ، القاهرة ، الأكمستقبلة بعيون عربية ، المكتبة 

 .1، ط 2006

، مكتبه الوفاء  الالتزامسمير تناغو ، مصادر  -21

 . 2009كندرية ، طبعة أولى ، الإسالقانونية ، 

سوار محمد وحيد الدين، شرح القانون المدني،  -22

، 1ادية، جالإر، المصادر غير الالتزاممصادر 

 منشورات جامعة دمشق، د.ت.

نان ، الإسصلاح الفضلي ، ألية عمل العقل عند  -23

 . 2019عصر الكتب للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

، دار  8، ط  الالتزامعبد القادر الفار ، مصادر  -24

،  2016،  الأردن –الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 

 .  144ص

 الاصطناعيبلال ، الذكاء  أحمدوعبد الله موسى  -25

ثورة في تقنيات العصر ، دار الكتب المصرية ، القاهرة 

 . 1،ط 2019، 

عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون  -26

ول ، إلا  ، الجزء  الالتزامالمدني العراقي ، مصادر 

 الطبعة الخامسة ، مطبعة النديم ، بغداد .

عبد  -27

بكري ومحمد طه البشير ، المجيد الحكيم وعبد اباقي ال

في القانون المدني العراقي  الالتزامالوجيز في نظرية 

، العاتك لصناعة الكتب ، القاهرة ، مصر دون  1، ج

 ذكر سنة .

عبد الهادي فوزي العوضي ، المسؤولية  -28

التقصيرية لناشري برامج التبادل غير المشروع 

، دراسة  peer to peerللمصنفات الفكرية بتقنية 

ارنه في القانون الفرنسي والمصري والعماني ،دار مق

 . 2017النهضة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة 

عبدالله سعيد عبدالله الوالي، المسؤولية المدنية    -29

في القانون  الاصطناعيتطبيقات الذكاء  أضرارعن 

 .2021، دار النهضة العربية، مصر، 1اراتي، طالإم

المسؤولية المدنية عن  عطا سعد محمد حواس ، -30

التلوث البيئي في نطاق الجوار ، دار الجامعة  أضرار

 . 2011كندرية ، الإسالجديدة ، 

، مصادر الحق الالتزامالفار عبد القادر، مصادر  -31

، دار الثقافة للنشر 8الشخصي في القانون المدني، ط

 .2017، الأردنوالتوزيع، 

ي، مجدي حسن خليل والشهابي إبراهيم الشرقاو -32

المدخل لدراسة القانون )نظرية القانون ونظرية الحق(، 

 .2013، الأردنالنهضة العلمية للنشر والتوزيع، 
المعداوي عبد ربه، المسؤولية المدنية  محمد أحمد -33

عن أفعال المنتجات الخطرة " دراسة مقارنة"، دار 

 2021، الإسكندرية الجامعة الجديدة،

الضرر المادي عابدين ، التعويض بين  أحمدمحمد  -34

،  الإسكندريةبي والموروث ، منشأة المعارف ،الأدو

1995. 

 الاصطناعيمحمد فهمي طلبة ، الحاسب والذكاء  -35

 2000، الدار العربية للنشر والتوزيع ،

محمد فؤاد عبد الباسط ، تراجُع فكِرة الخطأ  -36

لمسؤوليةَ المِرفقَ الطبي العام ، مُنشأة المعارف ، 

2003 . 

احكام عقد البيع التقليدية  محمد منصور ، -37

،  القاهرةة والدولية ، دار الفكر العربي ، الإلكترونيو

2006 . 

منصور، احكام عقد البيع التقليدية  محمد -38

،  القاهرةة والدولية ، دار الفكر العربي ، الإلكترونيو

2006. 
ممدوح محمد خيري هاشم ، المسؤولية التقصيرية  -39

حديثة ، المسؤولية في ظل التطورات التكنولوجية ال

دون خطأ في القانون المدني العراقي " دراسة مقارن" 

 . 2002دار النهضة العربية ، 
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ات الالتزاممنذر الفضل ، الوسيط ، مصادر  -40

 2012واحكامها ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

. 

المسؤولية القانونية عن  الاتنوال مجدوب، إشك -41

، المجموعة العلمية الاصطناعيتطبيقات نظم الذكاء 

للنشر والتوزيع، مجموعة ثري فريندز للنشر 

 .2022والتوزيع، الجزائر، 
 

  الطروحات الجامعيةثانياً : الرسائل و

بيطار صابرينه ، التعويض في نطاق  -1

المسؤولية المدنية في القانون 

جزائري ، رسالة ماجستير ، جامعة ال

 . 2015درايه ، الجزائر ،  أحمد

رانيه نادر غايب ، المسؤولية المدنية  -2

الروبوتات ذات الذكاء  أضرارعن 

، دراسة مقارنه ، رسالة  الاصطناعي

سط الأوماجستير ، جامعه الشرق 

، كلية الحقوق ، قسم القانون الخاص،

2023  

 الاصطناعيزين عبد الهادي ، الذكاء  -3

في إدارة أنشطة المؤسسة : دراسة 

 قتصاديةالاحالة مجموعة المؤسسات 

، رسالة ماجستير ، كلية العلوم 

التجارية وعلوم والعلوم  الاقتصادية

م البواقي ، الجزائر التسيير ، جامعة أ

 ،2014-2015 . 

سارة محمد داغر، المسؤولية المدنية  -4

الروبوت  " دراسة  أضرارعن 

مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية 

 .2022القانون، جامعة ميسان، 
لطاهر وعمور قاسمي محمد ا    -5

لحسن، المسؤولية المدنية الناشئة عن 

، رسالة الاصطناعيالذكاء  استخدام

ماجستير، كلية الحقوق والعلوم 

السياسية، جامعة محمد البشير 

برج بوعريريج،  –راهيمي الإب

 .2024الجزائر، 

مجدولين بدر ، المسؤولية المدنية  -6

تقنيات الذكاء  استخدامالناشئة عن 

،  يالأردنفي التشريع  الاصطناعي

رسالة ماجستير ، جامعة الشرق 

سط ، كلية الأو

 الحقوق ، قسم القانون الخاص .

محمد لبيب  شنب ، المسؤولية عن  -7

، رسالة دكتوراه  حيةغير ال لأشياءا

 دمة عن كلية الحقوق جامعة القاهرةمق

، مكتبة النهضة العربية ، مصر ، 

1957 . 

مدنية يوسف كريسنات، المسؤولية ال -8

، رسالة الاصطناعيعن فعل الذكاء 

ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة 

 ،2020اللبنانية، 
 

 ثالثاً : البحوث المنشورة 

أمنة سلطاني وعمار زعبين، تقييم  -1

المخاطر القانونية للذكاء الصناعي في 

إدارة ازمة جائحة فيروس كورونا 

، مجلة الحقيقة للعلوم  19كوفيد 

، 3، ع 19ية، مج الإنسانتماعية والاج

2020. 

إيمان بوناصر، المستجدات القانونية  -2

اديمية للبحوث الأكللروبوت ، المجلة 

، 7القانونية والسياسية، الجزائر، مج 

 .2023، 1ع 

ايناس مكي عبد نصار، الثغرات  -3

القانونية في المسؤولية المدنية الناشئة 

ة " الإلكترونيهزة الأج أضرارعن 

، مجلة القانون دراسة مقارنة"

، 22للدراسات والبحوث القانونية، ع 

2021. 

سامية لقرب، استحسان إقرار    -4

الشخصية القانونية للروبوتات الذكية، 

ية، مج الإنسانمجلة الحقوق والعلوم 

 .2023، 1، ع 16

تراف الاعسهام دربال، إشكالية  -5

بالشخصية القانونية للروبوت الذكي، 

جامعة محمد تهاد القضائي، الاجمجلة 

، ع 14خيضر بسكرة، الجزائر، مج 

29 ،2022. 

الحارثي وعلي  أحمدعبد الرحمن    -6

محمد محمد الدروبي، جدلية الشخصية 
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، مجلة الاصطناعيالقانونية للذكاء 

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2025، 1، ع 12خنشلة، مج 

 أحمدعبد الرزاق محمد وهبه سيد    -7

 أضرارنية عن محمد، المسؤولية المد

، مجلة جيل الاصطناعيالذكاء 

، 43حاث القانونية  المعمقة، ع الأب

2020.، 
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